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المادة 1

التعاریف واحكام عامة

.یسمى ھذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ویعمل بھ بعد مرور ثلاثین یوما على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

المادة 2

-:أ- یكون للكلمات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
.الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
.الوزیر: وزیر الصناعة والتجارة
.المراقب: مراقب عام الشركات
.الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزیر
.البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفیة وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول
المحكمة: محكمة البدایة التي یقع المركز الرئیسي للشركة الاردنیة او مركز الفرع الرئیسي للشركة الاجنبیة ضمن اختصاصھا
.المكاني
(ب-یقصد بكلمات وعبارات (الھیئة) و( البورصة) و(السوق) و(المركز) و(متعھد التغطیة) و(مدیر الاصدار) و(امین الاصدار
.حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا بمقتضى قانون الاوراق المالیة النافذ المفعول

المادة 3

تسري احكام ھذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجاریة وعلى المسائل التي تناولتھا نصوصھ ، فاذا لم یكن
فیھا ما ینطبق على اي مسألة فیرجع الى قانون التجارة فان لم یوجد فیھ حكم یتناول ھذا الامر یرجع الى القانون المدني
.والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتھادات القضائیة والفقھیة وقواعد العدالة

المادة 4

یتم تأسیس الشركة في المملكة وتسجیلھا فیھا بمقتضى ھذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسیسھا وتسجیلھا على ذلك الوجھ
.شخصاً اعتباریاً اردني الجنسیة ویكون مركزھا الرئیسي في المملكة

المادة 5

أ- لا یجوز تسجیل شركة باسم اتخذ لغایة احتیالیة او غیر قانونیة كما لا یجوز تسجیل اي شركة باسم سبق وسجلت بھ شركة
اخرى في المملكة ، او باسم یشبھھ الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب رفض تسجیل الشركة بمثل ذلك الاسم
.في اي حالة من تلك الحالات
ب- یجوز لاي شركة ان تعترض خطیاً لدى الوزیر خلال ستین یوماً من تاریخ نشر القرار بتسجیل شركة اخرى في الجریدة الرسمیة

رقم التشریع
22

قانون الشركات
سنة التشریع

1997

المنشور على الصفحة2038 من عدد الجریدة الرسمیة رقم 4204 بتاریخ 05/15/1997
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لالغاء تسجیل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت بھ مماثلاً لاسمھا او یشبھھ الى درجة قد تؤدي الى اللبس اوالغش
وللوزیر بعد السماح للشركة المعترض على تسجیلھا تقدیم دفاعھا خلال المدة التي یحددھا ، ان یصدر قراره بالغاء تسجیل ،
الشركة الأخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجیلھا ولم تقم بتعدیل اسمھا وازالة اسباب الاعتراض ، وللمتضرر من قراره
.الطعن فیھ لدى محكمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من الاعلان عنھ في احدى الصحف الیومیة المحلیة ،

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام المادتین (7) و(8) من ھذا القانون تقسم الشركات التي یتم تسجیلھا بمقتضى ھذا القانون الى الأنواع
:التالیة
.شركة التضامن -1
.شركة التوصیة البسیطة -2
.الشركات ذات المسؤولیةالمحدودة -3
.شركة التوصیة بالأسھم -4
.الشركة المساھمة العامة -5
.الشركة المساھمة الخاصة -6
.ب- لا یشترط لتسجیل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جھة اخرى الا اذا اقتضى تشریع نافذ غیر ذلك
ج- یجوز الافصاح ،بمقتضى تعلیمات یصدرھا الوزیر، عن أي بیانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبیاناتھا
.المالیة
د - یجوز للدائرة أن تحتفظ بصور الكترونیة أو مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لدیھا، كما
یجوز لھا أن تحتفظ بالبیانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالھا بوسائل الكترونیة ، ویكون لتلك الصور
والبیانات والسجلات المستخرجة بعد ختمھا بخاتم الدائرة وتوقیعھا من الموظف المختص الآثار القانونیة للمستندات الخطیة
.الاصلیة ذاتھا بما في ذلك حجیتھا في الاثبات

المادة 7

أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقیات تبرمھا الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات
العربیة المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربیة او المؤسسات او المنظمات التابعة لھا لدى المراقب في سجل
خاص یعد لھذه الغایة ، و تخضع ھذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وذلك في
الحالات وعلى المسائل التي لم ینص علیھا في الاتفاقیات والعقود التي تم تأسیسھا بموجبھا والأنظمة التأسیسیة
.الخاصة بھا
ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدھا لھذه
الغایة بالتنسیق مع المراقب وتطبق علیھا القوانین والأنظمة المعمول بھا بھذه المؤسسة على ان ترسل المؤسسة
صورة عن تسجیل ھذه الشركات الى المراقب لتوثیق التسجیل الخاص بالمستثمرین في المناطق الحرة لدى
.الوزارة
:ج- الشركات المدنیة
تسجل الشركات المدنیة لدى المراقب بسجل خاص یسمى "سجل الشركات المدنیة " وھي الشركات التي -1
تؤسس بین شركاء من ذوي الاختصاص والمھن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانین الخاصة بھا
.وعقودھا وانظمتھا الداخلیة
یجوز دخول شركاء جدد من نفس المھنة او خروج شركاء منھا ولا تخضع لأحكام الافلاس والصلح الواقي من -2
.الافلاس
یسري على تسجیلھا والتغیرات علیھا الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون بالقدر الذي لا یتعارض مع -3
.أحكام القوانین والأنظمة الخاصة بھا
اذا كان جمیع الشركاء في الشركة من اصحاب مھنة واحدة ، وكانت غایات الشركة تقتصر على ممارسة - 4
الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المھنة، فیجوز للشركاء ان یتفقوا في عقد تأسیس الشركة او في نظامھا الداخلي
على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزیع ارباحھا او تنظیم انتقال ملكیة الحصص فیھا ووضع القیود اللازمة
.لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة
-: د- الشركات التي لا تھدف الى تحقیق الربح
: على الرغم مما ورد في قانون الجمعیات النافذ
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یجوز تسجیل شركات لا تھدف الى تحقیق الربح وفق اي من الانواع المنصوص علیھا في ھذا القانون في-1
. ( سجل خاص یسمى ( سجل الشركات التي لا تھدف الى تحقیق الربح
یحدد نظام خاص الغایات التي یحق للشركات المسجلة وفق احكام البند (1) من ھذه الفقرة ممارستھا ، كما-2
یحدد النظام احكام تأسیسھا وشروط قیامھا بأعمالھا وسائر الامور المتعلقة بھا وسبل الاشراف والرقابة علیھا واسلوب
وطریقة حصولھا على المساعدات والتبرعات ومصادر تمویلھا واسلوب انفاقھا وتصفیتھا وایلولة اموالھا عند التصفیة
والبیانات التي یجب ان تقوم بتقدیمھا للمراقب ، وشروط واجراءات تحولھا الى شركات تھدف الى تحقیق
. الربح
مع مراعاة احكام البند (4) من ھذه الفقرة ، على الشركة التي لا تھدف الى تحقیق الربح ان تعلن في تقریرھا-3
السنوي عن اي تبرع او تمویل حصلت علیھ ، على ان تقید الشركة في سجلاتھا المالیة اسم الجھة المقدمة للتبرع
. او التمویل ومقداره والغایة التي سینفق علیھا واي شروط خاصة بذلك
أ- اذا رغبت الشركة التي لا تھدف الى تحقیق الربح الحصول على تبرع او تمویل من شخص غیر اردني-4
فعلیھا الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر ووفق اشعار یبین ھذا التبرع او التمویل
. ومقداره وطریقة استلامھ والغایة التي سینفق علیھا واي شروط خاصة بھ
ب- یرفع الاشعار مع تنسیب الوزیر الى مجلس الوزراء خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ ، وفي حال عدم صدور
. قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ تنسیب الوزیر یعتبر التبرع او التمویل موافقا علیھ حكما
(أ- تعتبر الشركات التي لا تھدف الى تحقیق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعیات رقم (5-51
لسنة 2008 والتي تدخل غایاتھا ضمن الغایات التي یحددھا النظام الخاص الصادر وفق احكام البند (2) من
. ذه الفقرة كأنھا قائمة ومسجلة وفق احكام ھذه المادة ، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجیلھا جمعیة خاصة
ب- على الشركات التي لا تھدف الى تحقیق الربح القائمة عند نفاذ احكام ھذا القانون المعدل توفیق اوضاعھا
وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من ھذه المادة خلال ستة اشھر من تاریخ نفاذه
. وذلك تحت طائلة المسؤولیة القانونیة
ھـ- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساھمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسـري على تسجیلھا
.وادارتھا والتغییرات التي تطرأ علیھا احكام ھذا القانون وفیما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالیة

و-1- لغایات ھذه الفقرة تعني عبارة ( شركات رأس المال المغامر) الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او إنشاء صنادیق للمساھمة والاستثمار في
رؤوس أموال الشركات ذات إمكانیات النمو العالیة وغیر المدرجة أسھمھا في السوق المالي لقاء حصولھا على عوائد عند بیع مساھمتھا او حصصھا في رأسمال
. الشركة المستثمر بھا

تسجل شركات رأس المال المغامر، لدى المراقب في سجل خاص یسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم أحكام ھذه الشركات ورأسمالھا، وأعمالھا -2
.وأسلوب إدارتھا، وتوزیع أرباحھا، وشطبھا وتصفیتھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة

. تخضع شركات رأس المال المغامر لأحكام ھذا القانون في الحالات التي لم یرد علیھا نص في أحكام النظام الصادر بموجب البند (1) من ھذه الفقرة -3

ز-یتم امام المراقب او من یفوضھ خطیا توقیع طلب تسجیل الشركة وعقد تأسیسھا ونظامھا الاساسي او أي بیان او أي تعدیل یطرأ على اي منھا او توقیع أي وثیقة
یتطلب القانون تقدیمھا للمراقب او الدائرة لأي من انواع الشركات المنصوص علیھا في ھذا القانون ویجوز توقیع ھذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد
.المحامین المزاولین

المادة 8

:علىالرغم مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون
أ - یجوز ، بقرار من مجلـس الوزراء ، بناء على تنسیب الوزیر ووزیر المالیة والوزیر المختص تحویل أي مؤسسة او
سلطةاو ھیئة رسمیة عامة أو مرفق عام او أي جزء منھ الى شركة مساھمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولیة
محدودة تعمل وفق الاسس التجاریة وتمتلك الحكومة كامل اسھمھا باستثناء المؤسسة او السلطة او الھیئة العامة
التي انشئت بموجب قانون خاص بھا فیقتضي تعدیل القانون الخاص بھا قبل تحویلھـا الى أي نوع من تلك
.الشركات بموجب احكام ھذه المادة
ً ب- یحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدیر موجودات المؤسسة او السلطة او الھیئة المنقولة وغیر المنقولة وفقا
لأحكام القانون على ان یكون من بین أعضاء لجنة اعادة التقدیر مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر
.قیمة ھذه الموجودات اسھما نقدیة في رأسمال الشركة
ج- یعین مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة متضمناً اسلوب بیع
وتداول أسھمھما واتمام الاجراءات الخاصة بتحویل المؤسسة او السلطة او الھیئة الرسمیة العامة الى شركة مساھمة
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.عامة وتسجیلھا بھذه الصفة وفقاً لأحكام ھذا القانون
د-لدى تحویل المؤسسة او السلطة او الھیئة الرسمیة العامة الى شركة وتسجیلھا بھذه الصفة یعین مجلس الوزراء
.مجلس ادارة لھا یتولى تصریف شؤونھا ویمارس جمیع الصلاحیات المخولة لھ بموجب ھذا القانون
ھـ- تخضع الشركة المؤسسة على الوجھ المتقدم للأحكام والشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وذلك في
.الحالات وعلى المسائل التي لم تنص علیھا عقود تأسیسھا وأنظمتھا الأساسیة وتنتخب مدقق حسابات مستقل لھا
و- تعتبر الشركة المؤسسة على ھذا الوجھ خلفاً عاماً للمؤسسة او السلطة او الھیئة الرسمیة العامة التي تم تحویلھا
.وتحل محلھا حلولاً قانونیاً وواقعیاً في كل ما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات

المادة 9

الفصل الاول
تأسیس شركة التضامن وتسجیلھا

أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبیعیین لا یقل عن اثنین ولا یزید على عشرین ، الا اذا طرأت الزیادة على
.ذلك نتیجة للارث ، على ان تراعى في ھذه الزیادة احكام المادتین (10) و (30)من ھذا القانون
.ب- لا یقبل اي شخص شریكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل
.ج- یكتسب الشریك في شركة التضامن صفة التاجر ، ویعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة

المادة 10

أ- یتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جمیع الشركاء فیھا ، او من لقب او كنیة كل منھم ، او من اسم واحد او اكثر منھم
او لقبھ على ان تضاف في ھذه الحالة الى اسمھ او أسمائھم عبارة (وشركاه) او (وشركاھم) حسب مقتضى الحال ، او ما یفید
.معنى ھذه العبارة ، ویجب ان یكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع ھیئتھا القائمة
ب- لشركة التضامن ان تتخذ لھا اسماً تجاریاً خاصاً على ان یقترن ھذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت بھ الشركة وان
.یدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنھا او تتعامل بھا وفي مراسلاتھا
ج- اذا توفي جمیع الشركاء في شركة التضامن او بعضھم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائھم فلورثتھم والشركاء الباقین
.بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعمالھ اذا تبین لھ بان عنوان الشركة قد اكتسب شھرة تجاریة

المادة 11

أ - یقدم طلب التسجیل الى المراقب مرفقا بھ النسخـة الأصلیة من عقد الشركة موقعا من الشركاء جمیعا وبیانا موقعا من
-:كل منھم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من ھذا القانون على ان یتضمن عقد الشركة وبیانھا مایلي
.عنوان الشركة واسمھا التجاري اذا وجد -1
.اسماء الشركاء وجنسیة كل منھم وعمره وعنوانھ -2
.المركز الرئیسي للشركة -3
.مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شریك منھم -4
.غایات الشركة -5
.مدة الشركة اذا كانت محدودة -6
.اسم الشریك المفوض او اسماء الشركاء المفوضین بادارة الشركة والتوقیع عنھا وصلاحیاتھم -7
.الوضع الذي ستؤول الیھ الشركة في حالة وفاة اي شریك فیھا او افلاسھ اوالحجر علیھ ، او وفاة الشركاء جمیعاً -8
ب- یترتب على المراقب ان یصدر قراره بالموافقة على تسجیل الشركة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم طلب التسجیل ولھ
رفض الطلب اذا تبین لھ ان في عقد الشركة او في بیانھا ما یخالف ھذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشریعات
المعمول بھا ولم یقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي یحددھا وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزیر
.خلال ثلاثین یوماً من تبلیغھ الیھم
واذا قرر الوزیر رفض الاعتراض فیحق للمعترضین الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھم
.القرار
ج- اذا وافق المراقب على تسجیل شركة التضامن او تمت ھذه الموافقة بقرار من الوزیر بمقتضى احكام الفقرة (ب) من ھذه
المادة فیتم تسجیلھا بعد استیفاء رسوم التسجیل ، ویصدر المراقب للشركة شھادة بتسجیلھا تعتبر بینة رسمیة في جمیع الاجراءات
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القانونیة ، ویترتب على الشركة الاحتفاظ بھا وتعلیقھا في مكان ظاھر في مركزھا الرئیسي ، كما یقوم المراقب بنشر اعلان
.تسجیل الشركة في الجریدة الرسمیة
د- لا یجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالھا أو تمارس أیاً منھا الا بعد تسجیلھا ودفع الرسوم المترتبة علیھا بمقتضى
.أحكام ھذه المادة ووفقاً لسائر أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

المادة 12

ینظم المراقب سجلاً خاصاً یسجل فیھ شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاریخ تسجیلھا ، وتدرج فیھ التعدیلات والتغییرات
التي تطرأ على كل منھا ، ویجوز لاي شخص الاطلاع على ھذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انھ ذو مصلحة في
.ذلك بعد استیفاء الرسوم المقررة منھ

المادة 13

لشركة التضامن ان تغیر عنوانھا او تدخل تعدیلاً علیھ بموافقة المراقب ویوقع الطلب بذلك من جمیع الشركاء ولا یؤثر ھذا
التغییر او التعدیل على ما للشركة من حقوق وما علیھا من التزامات ،كما لا یكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني
او قضائي قامت بھ او قام بھ غیرھا تجاھھا وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجیل التغییر لاسمھا او التعدیل الذي أدخلتھ
علیھ في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أیام من اجرائھ بعد استیفاء الرسوم المقررة عنھ ونشره في الجریدة
.الرسمیة وفي احدى الصحف الیومیة المحلیة على الأقل على نفقة الشركة

المادة 14

اذا طرأ اي تغییر او تعدیل على عقد شركة التضامن او على اي بیان من البیانات التي سجلت بموجبھا فیترتب على الشركة الطلب
من المراقب تسجیل ذلك التغیر او التعدیل في السجل الخاص بھ بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ وقوعھ
او اجرائھ وتتبع اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة بمقتضى ھذا القانون ، وللمراقب ان ینشر في احدى الصحف المحلیة
.اي تعدیل او تغییر یطرأ على الشركة یراه ضروریاً على نفقة الشركة

المادة 15

ان التخلف عن التقید باجراءات التسجیل المنصوص علیھا في المواد (11) و (13) و (14) من ھذا القانون لا یمنع من تقریر
وجود الشركة فعلاً او تقریر التغییر الطارئ علیھا لمصلحة الغیر او من تقریر بطلان الشركة اوالتغییر لمصلحة الغیر و
لا یستفید من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ویعتبر كل شریك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغیر في تحمل اي
.ضرر ینتج عن ذلك

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة یحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة علیھم ، على
.انھ اذا لم ینص العقد على كیفیة توزیع الأرباح او الخسائر فیتم توزیعھا بین الشركاء بنسبة حصة كل منھم في رأسمال الشركة
ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغییر اوتعدیل حقوقھم والالتزامات المترتبة علیھم تجاه بعضھم بموجب عقد الشركة
.او في اي وثیقة اخرى ویشترط في ذلك ان یخضع لأحكام التسجیل والنشر في الجریدة الرسمیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 17

الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضھم وبالغیر

أ- یحق لكل شریك ان یشترك في ادارة شركة التضامن ویحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضین بادارتھا والتوقیع عنھا
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وصلاحیاتھم وعلى الشخص المفوض ان یقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبھ وفي حدود الصلاحیات
المفوضة الیھ والحقوق الممنوحة لھ بعقد الشركة ، ولا یجوز لھ تقاضي مكافأة او أجر عن عملھ في ادارة الشركة الا بموافقة
.باقي الشركاء
ب- كل شریك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقیع عنھا یعتبر وكیلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي یقوم بھا بالنیابة
عنھا وبالآثار المترتبة على ھذه الأعمال. اما اذا كان الشریك غیر مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه
الغیر حسن النیة بھذا العمل وتعود على ھذا الشریك بالمطالبة بالتعویض عن جمیع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بھا من
.جراء ھذا العمل

المادة 18

أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شریكاً فیھا او لم یكن ان یقوم بالعمل لصالحھا بكل أمانة و اخلاص
وان یحافظ على حقوقھا ویراعي مصالحھا ، وعلیھ ان یقدم للشركاء فیھا حسابات صحیحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبیانات ،
.وافیة عنھا بصورة دوریة مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منھم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبیانات منھ
ب- یتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولیة ضمان اي ضرر یلحقھ بالشركة او یلحق بھا بسبب اھمالھ او تقصیره
.وتسقط ھذه المسؤولیة بانقضاء خمس سنوات على انتھاء عملھ في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب ،

المادة 19

أ- یترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان یقدم للشركاء فیھا خلال مدة لا تزید على ثلاثة أشھر من انتھاء عملھ
:في ادارة الشركة سواء طلبوا منھ ذلك ام لم یطلبوا ما یلي
حساباً عن كل منفعة نقدیة او عینیة او حقوق حصل علیھا او حازھا من اي عمل یتعلق بالشركة قام بھ او مارسھ في سیاق -1
ادارتھ للشركة واحتفظ لنفسھ بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبیل حصل علیھا نتیجة لاستغلالھ اسم الشركة
او علاماتھا التجاریة او شھرتھا ، ویترتب علیھ رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارھا او قیمتھا وضمان الضرر الذي لحق
.بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاریف التي تكبدتھا الشركة
حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعھا تحت حیازتھ او تصرفھ واستعمالھا او استغلالھا او بقصد -2
استغلالھا لمنفعتھ الشخصیة ، وان یعید تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قیمة ما لحق بھا من تلف وخسارة ، وتعویض
.الشركة عما تكبدتھ من عطل وضرر وما فاتھا من ربح
ب- لا تسري احكام سقوط المسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (18) من ھذا القانون على الأفعال المنصوص
.علیھا في ھذه المادة ، كما وانھ لیس فیھا ما یمنع من تحمیل مرتكبھا مسؤولیة جزائیة بمقتضى اي قانون آخر

المادة 20

أ - اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقیع عنھا شریكا فیھا ومعینا بھذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او
بموجب عقـد خاص تم الاتفاق علیھ بین الشركاء ، فلا یجوز عزلھ من ادارتھا والتوقیع عنھا وتعیین بدلا منھ الا بموافقة
جمیع الشركاء أو بناء على قرار یصدر بأكثریة تزید على نصف عددھم ممن یملكون ما یزید على (50%) من راسمال الشركة اذا
كان عقد الشركة یجیز ذلك وتضمن نصا عن كیفیة تعیین من یفوض بادارتھا والتوقیع عنھا من الشركاء بدلا ممن تم عزلھ وبخلاف
.ذلك لا یجوز عزل الشریك المفوض
ب- یجوز عزل الشریك المفوض بالادارة وبالتوقیع عن الشركة بناء على طلب شریك او اكثر وبقرار یصدر عن المحكمة المختصة
.اذا رأت سببا مشروعا یبرر ھذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعیین المفوض البدیل

المادة 21

لا یجوز للشریك في شركة التضامـن او المفوض بادارتھا سواء كان من الشركاء او من غیرھم القیام بأي عمل من الاعمال
-:التالیة دون موافقة خطیة مسبقة من باقي الشركاء او من جمیعھم حسب مقتضى الحال
.أ- عقد اي تعھد مع الشركة للقیام باي عمل لھا مھما كان نوعھ
.ب- عقد اي تعھد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعھد او الاتفاق یدخل ضمن غایات الشركة وأعمالھا
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.ج- ممارسة اي عمل او نشاط ینافس بھ الشركة ، سواء مارسھ لحسابھ الخاص او لحساب غیره
د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابھة لأعمال الشركة ، او القیام بادارة مثل تلك الشركات ، ولا
.تشمل ھذه المادة مجرد المساھمة في الشركات المساھمة العامة

المادة 22

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاریف التي تكبدھا الشخص المفوض بادارة الشركة في سیاق قیامھ بتسییر أعمالھا ، او
بسبب ما تحملھ من خسارة او ضرر بسبب قیامھ باي عمل لمصلحة الشركة او لحمایة اموالھا وحقوقھا ، ولو لم یحصل على موافقة
.الشركاء المسبقة على ذلك

المادة 23

.لا یجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منھم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء

المادة 24

أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترھا وقیودھا وسجلاتھا في مركزھا الرئیسي او في اي محل تمارس فیھ أعمالھا ، كما تلتزم
اذا كان رأسمالھا عشرة آلاف دینار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبیة منظمة بصورة اصولیة ، ولكل شریك فیھا الاطلاع
علیھا بنفسھ او بواسطة من یفوضھ خطیاً بذلك من أھل الخبرة والاختصاص فیھا ، والحصول على نسخ او صور منھا ، ویعتبر
.باطلاً اي اتفاق على غیر ذلك
.ب- تلتزم شركة التضامن التي یبلغ رأسمالھا مایة الف دینار او أكثر بتعیین مدقق حسابات قانوني ینتخب بأكثریة الشركاء

المادة 25

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام بھ اي شخص مفوض بادارتھا او القیام بذلك العمل وبأي مستند وقعھ باسم الشركة سواء
.كان شریكاً في الشركة او لم یكن
.ب- یعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غیر ذلك

المادة 26

أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من ھذا القانون یعتبر الشریك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائھ
عن الدیون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شریكاً فیھا ، ویكون ضامناً بأموالھ الشخصیة لتلك الدیون
.والالتزامات ، وتنتقل ھذه المسؤولیة والضمانة الى ورثتھ بعد وفاتھ في حدود تركتھ
ب- كل من انتحل صفة الشریك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغیر عن علم منھ باظھاره كذلك یكون
.مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منھ بصحة الادعاء

المادة 27

یجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فیھا ، الا انھ لا یجوز لھ التنفیذ على الأموال الخاصة للشركاء فیھا
لتحصیل دینھ الا بعد قیامھ بالتنفیذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف ھذه الأموال لتسدید دینھ فلھ بعد ذلك الرجوع بما
.تبقى منھ على الأموال الخاصة للشركاء ، ولكل شریك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعھ عن كل منھم من دین الشركة

المادة 28
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:أ- للشریك في شركة التضامن الانسحاب بارادتھ المنفردة من الشركة اذا كانت غیر محدودة المدة ویترتب على ذلك ما یلي
ان یبلغ المراقب والشركاء الاخرین في الشركة اشعاراً خطیاً بالبرید المسجل یتضمن رغبتھ بالانسحاب من الشركة ، ویسري -1
حكم الانسحاب اعتباراً من الیوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل على نفقة
.الشریك المنسحب ولا یحتج بالانسحاب على الغیر الا من ھذا التاریخ
ان یظل الشریك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقین في الشركة عن الدیون والالتزامات التي ترتبت -2
.علیھا قبل انسحابھ منھا ویعتبر ضامناً لھا بأموالھ الشخصیة مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام ھذا القانون
ان یكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقین فیھا عن اي عطل او ضرر لحق بھا او بھم بسبب انسحابھ من الشركة والتعویض -3
.عن ذلك
.ب- اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا یجوز لاي شریك فیھا الانسحاب منھا خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة
ج- یترتب على الشركاء الباقین في الشركة في حال تطبیق أحكام الفقرتین (أ،ب) من ھذه المادة اجراء التعدیلات اللازمة
.على عقد الشركة واجراء التغییرات الضروریة على أوضاعھا وفقاً لأحكام ھذا القانون
د- وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصین اثنین ، فلا
یؤدي ذلك الى فسخ الشركة ویترتب على الشریك الباقي ادخال شریك جدید او أكثر الى الشركة عوضاً عن الشریك المنسحب خلال
ً .ثلاثة أشھر من تاریخ الانسحاب واذا لم یقم بذلك خلال ھذه المدة تنفسخ الشركة حكما

المادة 29

أ-یجوز ضم شریك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جیمع الشركاء فیھا الا اذا نص عقد الشركة على غیر ذلك ، ویصبح الشریك
الجدید مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الدیون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامھ الیھا ، وضامناً لھا بأموالھ
.الخاصة
ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من ھذه المادة على اي شریك جدید ینضم الى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرین لھ عن حصتھ
في الشركة او اي جزء منھا ، وتطبق على الشریك المنسحب في ھذه الحالة أحكام البندین (2 و 3) من الفقرة (أ) من المادة
.من ھذا القانون (28)

المادة 30

.أ- ما لم ینص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعھ جمیع الشركاء قبل وفاة أحد شركائھا على غیر ذلك
.تبقى شركة التضامن قائمة ویستمر وجودھا في حالة وفاة أحد شركائھا -1
ینضم الى الشركة بصفة شریك متضامن كل من یرغب من ورثة الشریك المتوفى بنسبة ما آل الیھ من حصة مورثھ اذا كان ممن -2
تتوافر فیھ الشروط الواجب توافرھا في الشریك المتضامن وفقا لاحكام ھذا القانون. وعلى الورثة غیر الراغبین في الانضمام
الى الشركة تبلیغ المراقب خطیا بذلك خلال شھرین من تاریخ الوفاة، وفي جمیع الاحـوال على الورثـة المنضمین والشركاء
.اجـراء التعدیلات اللازمة على عقد الشركة وبیانھا بمـا یتفق واحكام القانون خلال مدة یحددھا المراقب
اذا كان بین ورثة الشریك المتوفي قاصراً او فاقداً للأھلیة القانونیة ، فینضم الى الشركة بصفة شریك موصي وتتحول -3
.عندھا الشركة حكماً الى شركة توصیة بسیطة
ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فیھا دون ان یكون في عقدھا او في اي عقد آخر وقعھ جمیع
الشركاء قبل وفاة الشریك نص صریح یمنع استمرار قیامھا واستمرت على ذلك الوجھ ، فلا تسأل تركة الشریك المتوفي عن اي
.من الدیون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاتھ

المادة 31

اذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فیكون لدائني الشركة حق الامتیاز في طابق افلاسھ على دیونھ الخاصة ، واما اذا
.أفلست الشركة فتعطى دیون دائنیھا حق الامتیاز على دیون الشركاء

المادة 32

الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن وتصفیتھا
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:تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالیة
.أ- باتفاق الشركاء جمیعھم على حل الشركة او دمجھا في شركة اخرى
.ب- بانتھاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلیة لھا او التي مددت الیھا باتفاق جمیع الشركاء
.ج- بانتھاء الغایة التي أسست من أجلھا
.د- ببقاء شریك واحد فیھا ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من ھذا القانون
.ھـ- باشھار افلاس الشركة ، وفي ھذه الحالة یترتب على افلاس الشركة افلاس الشركاء
و- باشھار افلاس أحد الشركاء فیھا او بالحجر علیھ ، ما لم یقرر باقي الشركاء جمیعھم استمرار الشركة بینھم وفقاً لعقد
.الشركة
.ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي
.ح- بشطب تسجیل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام ھذا القانون

المادة 33

:أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى یقدمھا أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالیة
اذا أخل اي شریك بعقد الشركة اخلالاً جوھریاً مستمراً ، او ألحق ضرراً جسیماً بھا نتیجة ارتكابھ خطأ او تقصیراً -1
.او اھمالاً في ادارة شؤونھا او في رعایة مصالحھا او المحافظة على حقوقھا
.اذا لم یعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالھا الا بخسارة لاي سبب من الأسباب -2
.اذا خسرت الشركة جمیع أموالھا او جزءاً كبیراً منھا بحیث اصبحت الجدوى منتفیة من استمرارھا -3
.اذا وقع اي خلاف بین الشركاء واصبح استمرار الشركة معھ متعذراً -4
.اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القیام بأعمالھ تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتھا -5
ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة ، او ان تقرر
بقاءھا واستمرارھا في العمل بعد اخراج شریك او أكثر منھا اذا كان ذلك حسب تقدیرھا سیؤدي الى استمرار الشركة في أعمالھا
.بصورة طبیعیة تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقین فیھا وتحفظ حقوق الغیر

المادة 34

اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالھا فعلى الشریك المفوض أو أي شریك فیھا تبلیغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزید
على ثلاثین یوما من تاریخ توقفھا ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالھا وبعد التحقق من ذلك
فلھ في كلتا الحالتین امھالھا مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالھا، واذا لم تستـجب فلھ طلب اجراء تصفیة الشركة تصفیة
.اجباریة

المادة 35

أ- تعتبر شركة التضامن بعدانقضائھا لأي سبب من الأسباب المنصوص علیھا في ھذا القانون ، في حالة تصفیة ،و تتم تصفیة
أموالھا وتقسیمھا بین الشركاء ، وفقاً لما ھو متفق علیھ في عقد الشركة او في اي وثیقة موقعة من جمیع الشركاء، فاذا
.لم یوجد بینھم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفیة الشركة وتقسیم اموالھا بین الشركاء أحكام ھذا القانون
ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفیة بشخصیتھا الاعتباریة الى ان تتم تصفیتھا وذلك بالقدر والى المدى اللازمین
.للتصفیة ولاجراءاتھا ، وتنتھي سلطة المدیر المفوض بادارة أعمال الشركة في ھذه الحالة سواء كان من الشركاء او غیرھم

المادة 36

اذا كانت تصفیة شركة التضامن اختیاریة باتفاق جمیع الشركاء فیعین المصفي وتحدد أجوره من قبلھم ، فاذا اختلفوا على
ذلك فیتم تعیین المصفي وتحدید أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منھم ، واما اذا كانت الشركة قد انقضت
.بحكم القانون او بقرار قضائي فیتم تعیین المصفي وتحدید أجوره من قبل المحكمة
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المادة 37

أ - على مصفي شركة التضامن ان یبدأ عملھ بالاعلان عن تصفیة الشركة في صحیفة یومیة محلیة واحدة على الاقل واعداد قائمة
تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتھا، وان یعمل على تحدید وتسویة مالھا من حقوق على الغیر وما علیھا من التزامات، ولا
یحق لھ التنازل عن أي من ھذه الاموال والموجودات والحقوق او یتصـرف بھا الا بموافقة مسبقة من جمیع الشركاء او باذن
.من المحكمة
ب- لیس للمصفي ان یمارس اي عمل جدید من أعمال الشركة او باسمھا الا ما كان لازماً او ضروریاً لاتمام عمل سبق للشركة
.ان بدأتھ
.ج- یعتبر المصفي مسؤولاً بصفتھ الشخصیة عن مخالفة احكام ھذه المادة

المادة 38

یترتب على المصفي التقید بالاجراءات القانونیة والعملیة لتصفیة شركة التضامن وفقاً لأحكام ھذا القانون واي تشریع اخر
یرى انھ یترتب علیھ تطبیقھ ، بما في ذلك تحصیل الدیون المستحقة للشركة ، وتسدید الدیون المستحقة علیھا حسب الأولویة
.القانونیة المقررة لھا

المادة 39

أ- تتبع الاحكام والقواعد التالیة في تسویة الحقوق بین الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعھا تحت التصفیة ، وتستعمل
أموالھا وموجوداتھا في تسویة تلك الحقوق والالتزامات المترتبة علیھا بما في ذلك الأموال التي قدمھا الشركاء لأغراض
:تلك التسویة وكجزء منھا وفق الترتیبات التالیة
.نفقات التصفیة واتعاب المصفي -1
.المبالغ المستحقة على الشركة للعاملین فیھا -2
.المبالغ المستحقة على الشركة للخزینة العامة -3
.الدیون المستحقة على الشركة لغیر الشركاء فیھا على ان تراعي في دفعھا حقوق الامتیاز -4
.القروض التي قدمھا الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصھم في رأس مالھا-5
ب- ینال كل شریك من الربح ویتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفیة حسب النسبة المتفق علیھا والمحددة
.في عقد الشركة ، واذا لم ینص العقد على ھذه النسبة ، فیتم توزیع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منھم في رأس المال
.ویقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتھا بین الشركاء كل بنسبة حصتھ في رأسمالھا

المادة 40

أ-على المصفي عند الانتھاء من تصفیة شركة التضامن ان یقدم لكل شریك فیھا حساباً ختامیاً عن الأعمال والاجراءات التي
قام بھا في سیاق التصفیة ویقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عین من قبلھا ویبلغ المراقب في جمیع الحالات
باسباب التصفیة ویزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاریخ قرار التصفیة وبخلاف ذلك للمراقب تحویل
الشركة تحت التصفیة للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفیة تحت اشرافھا او منح المصفي مھلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات
وفي جمیع الحالات یترتـب على المراقب نشر الاعلان عن تصفیة الشركة في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة یومیة محلیة على
.نفقة الشركة ویسري موعد الاستئناف من تاریخ نشره في صحیفة یومیة محلیة ما لم یصدر قرار التصفیة بحضور الاطراف
ب- اذا تبین بعد الانتھاء من اجراءات التصفیة وشطب تسجیل الشركة وجود اموال منقولة او غیر منقولة باسم الشركـة لم
تشملھا التصفیة یقوم المراقب بأحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار یحدد كیفیة تصفیة ھذه الاموال
.سواء بتعیین مصف جدید او استمرار المـصفي القدیم بعملھ

المادة 41

الباب الثاني
شركة التوصیة البسیطة

.تتألف شركة التوصیة البسیطة من الفئتین التالیتین من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منھما في عقد الشركة
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أ- الشركاء المتضامنون: وھم الذین یتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالھا ، ویكونون مسؤولین بالتضامن والتكافل عن دیون
.الشركة والالتزامات المترتبة علیھا في أموالھم الخاصة
ب- الشركاء الموصون:ویشاركون في رأس المال دون ان یحق لھم ادارة الشركة او ممارسة أعمالھا ، ویكون كل منھم مسؤولاً
.عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیھا بمقدار حصتھ في رأس مال الشركة

المادة 42

لا یجوز ان یشتمل عنوان شركة التوصیة البسیطة الا على أسماء الشركاء المتضامنین واذا لم یكن فیھا الا شریك واحد متضامن
فیجب ان تضاف عبارة (وشركاه) الى اسمھ ، كما لا یجوز ان یدرج اسم اي شریك موص في عنوان شركة التوصیة البسیطة ، فاذا
ادرج بناء على طلبھ او بعلمھ بذلك ، كان مسؤولاً عن دیون الشركة والالتزامات التي تترتب علیھا كشریك متضامن تجاه الغیر
.ممن یكون قد اعتمد في تعاملھ مع الشركة على ذلك بحسن نیة

المادة 43

أ- لیس للشریك الموصي ان یشترك في ادارة شؤون شركة التوصیة البسیطة ولیس لھ سلطة الزامھا ، انما یجوز لھ ان یطلع على
دفاترھا وحساباتھا والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سیاق ادارتھا وان یستوضح عن حالتھا وأمورھا ویتداول والشركاء
.الاخرین بشأنھا
ب- اذا اشترك الشریك الموصي في ادارة أمورھا فیكون مسؤولاً عن جمیع الدیون والالتزامات التي تحملتھا الشركة أثناء
.اشتراكھ في ادارتھا كأنھ شریك متضامن

المادة 44

للشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة التنازل عن حصتھ بارادتھ المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة
الشركاء المتضامنین ویصبح ھذا الشخص شریكاً موصیاً في الشركة الا اذا وافق جمیع الشركاء المتضامنون على ان
.یدخل شریكاً متضامناً في الشركة

المادة 45

یجوز قبول شریك متضامن جدید في شركة التوصیة البسیطة بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین فیھا او أكثریتھم اذا أجاز عقد
.الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصین على ذلك

المادة 46

یفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصیة البسیطة في اي خلاف یقع في ادارة الشركة باجماع آرائھم او باتفاق أكثریتھم
على ان یكونوا ممن یملكوا اكثر من (50%) من رأسمال الشركة (اذا أجاز عقد الشركة ذلك ) على انھ لا یجوز اجراء اي تغییر
.او تعدیل في عقد وبیان الشركة الا بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین

المادة 47

.لا تفسخ شركة التوصیة البسیطة بافلاس الشریك الموصي او اعساره او وفاتھ او فقدانھ الأھلیة او اصابتھ بعجز دائم

المادة 48

تطبق على شركة التوصیة البسیطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص علیھا في ھذا القانون وذلك في الحالات
.والأمور التي لم یرد علیھا النص في ھذا الباب
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المادة 49

الباب الثالث
شركة المحاصة

أ- شركة المحاصة شركة تجاریة تنعقد بین شخصین او أكثر ، یمارس أعمالھا شریك ظاھر یتعامل مع الغیر بحیث تكون الشركة
.مقتصرة على العلاقة الخاصة بین الشركاء على انھ یجوز اثبات الشركة بین الشركاء بجمیع طرق الاثبات
.ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصیة الاعتباریة ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجیل والترخیص

المادة 50

.لا یعتبر الشریك غیر الظاھر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسھ

المادة 51

لیس للغیر حق الرجوع الا على الشریك الذي تعامل معھ في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فیھا بوجود الشركة او
صدر عنھ ما یدل للغیر على وجودھا بین الشركاء جاز اعتبارھا شركة قائمة فعلاً ، واصبح الشركاء فیھا مسؤولین تجاه ذلك
.الغیر بالتضامن

المادة 52

یحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة علیھم تجاه الشركة وتجاه بعضھم بما في ذلك كیفیة
.توزیع الأرباح والخسائر بینھم

المادة 53

الباب الرابع
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

أ - تتألف الشركة ذات المسؤولیة المحـدودة من شخصین أو أكثر، وتعتبر الذمة المالیة للشركة مستقلة عن الذمة المالیـة
لكل شریك فیھا وتكون الشركة بموجوداتھا واموالھا مسؤولة عن الدیون والالتزامات المترتبة علیھا ولا یكون الشریك مسؤولا
.عن تلك الدیون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصھ التي یملكھا في الشركة
.ب- یجوز للمراقب الموافقة على تسجیل شركة ذات مسؤولیة محدودة تتألف من شخص واحد او ان تصبح مملوكة لشخص واحد
ج- اذا توفي اي شریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فتنتقل حصتھ الى ورثتھ ویطبق ھذا الحكم على الموصي لھم بأي
.حصة او حصص في الشركة

المادة 54

أ-یحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بالدینار الأردني ، على ان لا یقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي یحدده النظام الذي
یصدر لھذه الغایة والذي یحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك ویقسم رأس المال الى حصص متساویة قیمة الحصة
الواحدة دینار واحد على
الأقل غیر قابلة للتجزئة ، على انھ اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لاي سبب وجب على الشركاء فیھا اختیار
احدھم لیمثلھم لدى
الشركة ، فاذا لم یتفق الشركاء فیھا او لم یوافقوا على ذلك خلال ثلاثین یومً من تاریخ اشتراكھم في الحصة فیمثلھم
. الشخص الذي یختاره من بینھم مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا

.ب- لا یجوز للشركة ذات المسؤولیة المحدودة طرح حصصھا او زیادة رأسمالھا او الاقتراض بطریقة الاكتتاب
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المادة 55

تستمد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسمھا من غایاتھا ویجب ان تضاف الیھا عبارة (ذات المسؤولیة المحدودة) ویمكن اختصار
ھذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م) وان یدرج اسمھا ھذا ومقدار رأسمالھا ورقم تسجیلھا في جمیع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمھا
.في أعمالھا وفي العقود التي تبرمھا

المادة 56

.یحق لشركة التضامن او التوصیة البسیطة الاحتفاظ باسمھا الأصلي اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولیة محدودة

المادة 57

أ- یقدم طلب تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الى المراقب مرفقاً بھ عقد تأسیسھا ونظامھا على النماذج المعتمدة
.لھذه الغایة ، وتوقع أمام المراقب او من یفوضھ خطیاً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامین المجازین
:ب- یجب ان یتضمن عقد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة البیانات التالیة
.اسم الشركة وغایاتھا والمركز الرئیسي لھا -1
.اسماء الشركاء وجنسیة كل منھم وعنوانھ المختار للتبلیغ -2
.مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شریك فیھ -3
.بیان الحصة او الحصص العینیة في رأس المال واسم الشریك الذي قدمھا وقیمتھا التي قدرت بھا -4
.اي بیانات اخرى اضافیة یقدمھا الشركاء او یطلب المراقب تقدیمھا تنفیذاً لاحكام القانون -5
ج- یجب ان یتضمن نظام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، البیانات المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة بالاضافة
:الى البیانات التالیة
طریقة ادارة الشركة وعدد أعضاء ھیئة المدیرین وصلاحیات ھذه الھیئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورھن موجودات - 1
.الشركة وكفالة التزامات الغیر بما یحقق مصلحة الشركة وغایاتھا
.شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعھا في ذلك والصیغة التي یجب ان یحرر بھا التنازل -2
.كیفیة توزیع الأرباح والخسائر على الشركاء -3
اجتماعات الھیئة العامة للشركة وھیئة المدیرین فیھا والنصاب القانوني لاجتماعاتھما واتخاذ القرارات فیھا والاجراءات -4
.الخاصة بكیفیة عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورھا
.قواعد واجراءات تصفیة الشركة -5
.اي بیانات أخرى اضافیة یقدمھا الشركاء او یطلب المراقب تقدیمھا -6

المادة 58

أ- اذا كان رأسمال الشركة او جزء منھ حصصاً عینیة فعلى مقدمي ھذه الحصص المحافظة على ھذه المقدمات وعدم التصرف بھا
.الى حین تسلیمھا الى الشركة وتسجیلھا باسمھا ونقل ملكیتھا الیھا
ب- اذا لم یلتزم مقدمو الحصص العینیة بتسلیمھا وبنقل ملكیتھا ، حسب مقتضى الحال ، الى الشركة خلال مدة ثلاثین یوما
من تاریخ تسجیل الشركة ،قابلة للتجدید بموافقة المراقب ، یعتبر كل منھم ملزماً حكماً بدفع قیمتھا نقدا وفق السعر الذي
.اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ویحق للمراقب طلب ما یثبت صحة تقدیر قیمة الحصص العینیة
ج-1 - اذا لم یقتنع المراقب بصحة تقدیر الحصص العینیة المقدمة من الشركاء، فعلى الوزیر بناء على تنسیب المراقب تشكیل
لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدیر الحصص المراد تقویمھا بالنـقد على أن یكون أحد الشركاء من أعضاء
.اللجنة، وتقدم اللجنة تقریرھا الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ تشكیلھا
للشركاء الاعتراض لدى الوزیر على ھذا التقریر خلال عشرة ایام من تاریخ تقدیمھ الى المراقب وعلى الوزیر البت في -2
الاعتراض خلال اسبوعین من تقدیمھ الى المراقب فاذا قبل الاعتراض یتم رفض تسجیل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا
.على التقییم ففي ھذه الحالة تستكمل اجراءات تسجیلھا وفقاً لاحكام ھذا القانون
.د- تعتبر حقوق الامتیاز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنیة وغیرھا من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة

المادة 59
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أ- یصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجیل الشركة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب والتوقیع علیھ من قبل
الشركاء ، ولھ رفض الطلب اذا تبین لھ ان في عقد الشركة او نظامھا ما یخالف الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون والأنظمة
الصادرة بموجبھ او یخالف اي تشریع آخر معمول بھ في المملكة ، ولم یقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي یحددھا
المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزیر خلال ثلاثین یوماً من تبلیغھ الیھم ، واذا قرر الوزیر رفض الاعتراض
.فیحق للمعترضین الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھم القرار ،
،ب-1- اذا وافق المراقب على تسجیل الشركة او تمت ھذه الموافقة بقرار من الوزیر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة
وبعد ان یقدم الشركاء الوثائـق التي تـثبت ان ما لا یقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم ایداعھا لدى بنك في المملكة
یستوفي المراقب رسوم التسجیل ویصدر شھادة بتسجیلھا وتنشر في الجریدة الرسمیة. وفي جمیع الاحوال یجب تسدید باقي رأسمال ،
.الشركة خلال السنتین التالیتین لتسجیلھا ولا یجوز التصرف في المبلغ المودع الا لاغراض الشركة
.ینطبق حكم البند (1) من ھذه الفقرة على أي زیادة تطرأ على رأسمال الشركة -2
ج- لا یجوز للبنك الذي تم لدیھ ایداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التأسیس ردھا الا بعد ابراز شھادة من المراقب
.تفید العدول عن تأسیس الشركة، ویطبق ھذا الحكم عند أي زیادة في راسمال الشركة

المادة 60

أ-یتولى ادارة الشركة مدیر او ھیئة مدیرین لا یقل عدد اعضائھا عن اثنین ولا یزید على سبعة سواء كانوا من الشركاء او
من غیرھم وذلك وفقا لما ینص علیھ النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ویجوز ان ینص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب
.ھیئة المدیرین رئیسا لھا ونائبا لھ والمفوضین بالتوقیع عن الشركة
ب- یكون لمدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة او لھیئة المدیرین فیھا الصلاحیات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود
التي یبینھا نظامھا. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي یقوم بھا او یمارسھا المدیر او ھیئة المدیرین باسم الشركة ملزمة
.لھا في مواجھة الغیر الذي یتعامل مع الشركة بحسن نیة بغض النظر عن اي قید یرد في نظام الشركة اوعقد تأسیسھا
ج- یعد الغیر الذي یتعامل مع الشركة حسن النیة ما لم یثبت غیر ذلك على انھ لا یلزم ذلك الغیر بالتحقق من وجود اي قید
.على صلاحیات المدیر او ھیئة المدیرین على سلطتھم في الزام الشركة بموجب عقدھا او نظامھا

المادة 61

یعتبر مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، سواء كان مدیراً منفرداً لھا او أحد أعضاء ھیئة المدیرین فیھا ، مسؤولاً
تجاه الشركة والشركاء فیھا والغیر ، عن ارتكابھ اي مخالفة لأحكام ھذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبھ ، ولعقد تأسیس
.الشركة ونظامھا والقرارات الصادرة عن ھیئاتھا العامة او ھیئة المدیرین

المادة 62

على مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة او ھیئة مدیریھا اعداد المیزانیة السنویة للشركة وحساباتھا الختامیة بما في
ذلك حساب الارباح والخسائر والایضاحات اللازمة وبیان تدفقاتھا النقدیة مدققة جمیعھا من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعاییر
المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا والمعتمدة اضافة الى التقریر السنوي عن اعمال الشركة وتقدیمھا الى الھیئة
العامة للشركة في اجتماعھا العادي السنوي وتقدیم نسخة منھا للمراقب مرفقة بھا التوصیات المناسبة قبل نھایة الاشھر
.الثلاثة الاولى من السنة المالیة الجدیدة

المادة 63

أ-یحظر على مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سواء أكان مدیراً منفرداً أو مدیراً معیناً من قبل ھیئة المدیرین كما
ویحظر على اي من أعضاء ھیئة المدیرین فیھا تولي وظیفة في شركة اخرى ذات غایات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة
عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابھ او لحساب الغیر بأجر او بدونھ او الاشتراك في ادارة شركة أخرى ذات غایات مماثلة
.او منافسة للشركة الا بموافقة الھیئة العامة باغلبیة لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة
ب-اذا تخلف اي شخص من الاشخاص المذكورین في الفقرة (أ) من ھذه المادة عن الحصول على موافقة الھیئة العامة، وتم تبلیغ
المراقب خطیا عن ھذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشریك المخالف تصحیح الوضع وازالة المخالفة
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خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ بذلك وبخلاف ذلك یعتبر الشخص فاقدا لعضویتھ من ھیئة المدیرین او مركزه في الشركة
حكما ویعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دینار ولا تزید على عشرة الاف دینار والزامھ بالضررالذي لحق بالشركة او
.الشركاء

المادة 64

أ- تتألف الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من جمیع الشركاء فیھا ، وتعقد اجتماعاً سنویاً واحداً خلال
الأشھر الأربعة الأولى من السنة المالیة للشركة ، بدعوة من المدیر او رئیس ھیئة المدیرین وفي الموعد والمكان اللذین
.یحدد لھما
ب-1- للھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عقد اجتماع غیر عادي او اكثر بدعوة من المدیر او ھیئة المدیرین
-:لبحث اي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصھا وفقا لاحكام ھذا القانون في أي من الحالتین التالیتین
.بناء على طلب عدد من الشركاء ممن یملكون ربـع راسمال الشركـة على الاقل على ان ترسل نسخة منھ الى المراقب-
بناء على طلب المراقب اذا قدم الیھ طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن یملكون (15%) من رأسمال الشركة على الاقل واقتنع-
.المراقب بالاسبـاب الواردة في الطلب
اذا لم یستجب المدیر او ھیئة المدیرین للطلب خلال اسبوع من تاریخ تقدیمھ، یتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة -2
.الشركة
ج- لكل شریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حضور اجتماعات الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة للشركة لمناقشة الامور
التي تعرض علیھا والتصویت على القرارات التي تتخذھا ولھ تفویض احد الشركاء لحضور الاجتماع نیابة عنھ بموجب قسیمة التوكیل
المعدة من قبل ادارة الشركة او بموجب وكالة عدلیة كما یجوز التوكیل او التفویض للغیر بذات الطریقة اذا اجاز عقد الشركة
.ذلك
د-تبلغ الدعوة لكل شریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لحضور اجتماع الھیئة العامة للشركة سواء كان عادیاً او غیر
عادي اما بتسلیم الدعوة بالید مقابل التوقیع بالتسلم او بارسالھا الیھ بالبرید المسجل ، على ان یتم ارسالھا بالبرید
قبل خمسة عشر یوماً على الاقل من التاریخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي
ومرفقا بھا البیانات المشار الیھا في المادة (62) من ھذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشریك خلال مدة لا تزید على ،
.ستة ایام من تاریخ ایداعھا في البرید المسجل على عنوانھ المسجل لدى الشركة
ھـ- لا یدعى المراقب لحضور اجتماعات الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سواء كانت عادیة او غیر عادیة
ولكن على مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا تزوید المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئیس الاجتماع ومن كاتب
المحضر وذلك خلال عشرة ایام من تاریخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدیر او ھیئة المدیرین او بناءً
.على طلب خطي من شركاء یحملون ما لا یقل عن (15%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة
و- اذا لم تتم مراعاة الاصول المبینة في الفقرة (د) من ھذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة
عن الاجتماع الا اذا وافق الشریك او الشركاء غیر المبلغین وفق تلك الاصول من غیر الحاضرین للاجتماع على اعتبار انفسھم
.مبلغین دون ان تدخل حصتھ او حصصھم في النصاب المقرر لصدور القرار

المادة 65

أ- یكون نصاب الاجتماع العادي للھیئة العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة قانونیاً بحضور عدد من الشركاء یمثلون
أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة واذا لم یتوفر ھذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فیؤجل
الاجتماع الى موعد آخر یعقد خلال خمسة عشر یوماً من التاریخ المحدد للاجتماع الاول ویعاد تبلیغ الشركاء الذین لم یحضروا
ویكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونیاً بالشركاء الذین یحضرونھ مھما كان عددھم او النسبة التي یملكونھا في رأس
.المال
ب- یكون نصاب الاجتماع غیر العادي للھیئة العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة قانونیاً بحضور عدد من الشركاء یمثلون
من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ینص نظام الشركة على اغلبیة أعلى واذا لم یتوفر (75%)
النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فیؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرةایام من التاریخ المحدد للاجتماع
الاول ویعاد تبلیغ الشركاء الذین لم یحضروا ویكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونیاً بحضور (50%) على الاقل من الحصص
المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ینص نظام الشركة على أغلبیة اعلى ، واذا لم یتوفر ھذا النصاب یلغى الاجتماع
.مھماكانت اسباب الدعوة الیھ
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المادة 66

:أ- یشتمل جدول اعمال الھیئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في اجتماعھا السنوي العادي على الأمور التالیة
مناقشة تقریر المدیر او ھیئة المدیرین عن اعمال الشركة وأوجھ نشاطھا ومركزھا المالي خلال السنة المالیةالسابقة -1
.والخطة المستقبلیة للشركة
مناقشة میزانیة الشركة وحساب أرباحھا وخسائرھا وتدفقاتھا النقدیة ، والمصادقة علیھا بعد تقدیم مدققي الحسابات لتقریرھم -2
.ومناقشتھ
.انتخاب مدیر الشركة او ھیئة المدیرین لھا حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام ھذا القانون -3
.انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحدید اتعابھ -4
اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الھیئة العامة من قبل مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا او یقدمھا اي شریك -5
وتوافق الھیئة العامة على مناقشتھا، على ان لا یكون اي من تلك الأمور مما لا یجوز عرضھ على الھیئة العامة الا في اجتماع
.غیر عادي لھا بمقتضى ھذا القانون
ب- تتخذ الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة قراراتھا في اي من الأمور المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من
.ھذه المادة بأكثریة الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ویكون لكل حصة صوت واحد

المادة 67

أ-تدعى الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الى اجتماع غیر عادي ولا یجوز مناقشة أي من الامور التالیة
-:اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع
.النص المعدل لعقد تأسیس الشركة او نظامھا-1
تخفیض او زیادة رأسمال الشركة وتحدید مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار، على ان تراعى في تخفیض راس المال احكام-2
.المادة (68) من ھذا القانون وعلى ان یتم تحدید طریقة زیادة راس المال
.دمج الشركة او اندماجھا بأي من طرق الاندماج الواردة في ھذا القانون-3
.فسخ الشركة وتصفیتھا-4
.اقالة مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا او أي من اعضائھا-5
.بیع الشركة او بیع كامل موجوداتھا او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتھا كلیا او جزئیا-6
.كفالة التزامات الغیر اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك-7
.أي امر یدخل ضمن اختصاص الھیئة العامة غیر العادیة نص علیھ ھذا القانون او نظام الشركة الاساسي-8
ب- على الرغم مما ھو وارد في المادتین (68) و (75) من ھذا القانون ، واذا كان الھدف اعادة ھیكلة رأس المال ، یجوز
للشركة تخفیض رأسمالھا واعادة زیادتھ في نفس اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة المدعوة وفقاً لاحكام القانون لھذا
الغرض ، وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي یھدف الیھا ھذا الاجراء ،وان یتم نشر اعادة ھیكلة رأس المال في
، صحیفتین محلیتین ولمرة واحدة على الاقل
ج- للھیئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان تناقش في اجتماعھا غیر العادي ایاً من الامور المنصوص
علیھا في المادة (66) من ھذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتھا فیھا باكثریة الحصص من رأس
.المال الممثلة في الاجتماع
د- تتخذ الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة قراراتھا في اي من الامور المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من
ھذه المادة باكثریة لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ، ما لم ینص نظام الشركة على
أغلبیة أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذھا الھیئة العامة في الامور المنصوص علیھا في البنود (1)،(2)،(3)،(4)،(6) من
.الفقرة (أ) ، والفقرة (ب) من ھذه المادة لأحكام الموافقة والتسجیل والنشر المنصوص علیھا في ھذا القانون
ھـ- اذا لم تتمكن الھیئة العامة في اجتماعھا العادي او غیر العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعین متتالیین
فیمنحھا المراقب مدة لا تزید على ثلاثین یوما لاتخاذ القرار المناسـب وفي حالة عدم صدور ھذا القرار للمراقب حق احالتھا
.الى المحكمة لتقریر تصفیتھا

المادة 68

أ- للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان تخفض رأسمالھا اذا زاد على حاجتھا او اذا لحقت بھا خسائر تزید على نصف رأسمالھا
.على ان تراعي في ھذه الحالة احكام المادة (75) من ھذا القانون
ب- على المراقب ان ینشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في صحیفة یومیة واحدة على الأقل ثلاث مرات
متتالیة یتضمن قرار الھیئة العامة للشركة بتخفیض رأسمالھا ویحق لكل من دائنیھا الاعتراض خطیاً على التخفیض لدى المراقب
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خلال خمسةعشر یوماً من تاریخ نشر آخر اعلان لقرار التخفیض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفیض لدى المحكمة اذا لم
یتمكن المراقب من تسویة اعتراضھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ الیھ على أن لا یوقف ھذا الطعن اجراءات التخفیض
.الا اذا قررت المحكمة ذلك

المادة 69

تعفى الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من نشر میزانیتھا السنویة وحساب ارباحھا وخسائرھا والموجز من تقریر مدیرھا او
.ھیئة المدیرین فیھا في الصحف المحلیة

المادة 70

أ- على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحھا السنویة الصافیة لحساب الاحتیاطي الاجباري ، وان تستمر على ھذا الاقتطاع لكل سنة على
.ان لا یتجاوز مجموع ما اقتطع لھذا الاحتیاطي رأس مال الشركة
ب- للھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة لا تزید على (20%) من الارباح السنویة الصافیة للشركة لحساب الاحتیاطي الاختیاري
.، وللھیئة العامة ان تقرر استخدام ھذا الاحتیاطي لاغراض الشركة او توزیعھ على الشركاء  كأرباح اذا لم یستخدم في تلك الاغراض

ج- للھیئة العامة وبعد استنفاد الاحتیاطیات الأخرى ان تقرر في اجتماع غیر عادي إطفاء خسائرھا من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتیاطي الإجباري على ان یعاد
. بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة

المادة 71

، أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المركز الرئیسي لھا بسجل خاص للشركاء تدون فیھ البیانات التالیة عنھم
:ویكون المدیر او ھیئة المدیرین في الشركة مسؤولین عنھ وعن صحة البیانات المدرجة فیھ
.اسم الشریك ولقبھ اذا كان لھ لقب وجنسیتھ ومركز اقامتھ وعنوانھ على وجھ التحدید -1
.عدد الحصص التي یملكھا الشریك وقیمتھا -2
.التغیر الذي یطرأ على حصة او حصص الشریك ، وتفاصیلھ ، وتاریخ وقوعھ -3
.ما یقع على حصة او حصص الشریك من حجز ورھن واي قیود اخرى والتفاصیل المتعلقة بھا -4
.اي بیانات اخرى یقرر مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا تدوینھا في السجل -5
.ویحق لكل شریك في الشركة الاطلاع على ھذا السجل بنفسھ او بواسطة من یفوضھ خطیاً بذلك
ب- على مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة او رئیس ھیئة المدیرین فیھا تزوید المراقب سنویاً بالبیانات المدونة في
السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، وذلك خلال الشھر الاول من انتھاء السنة
المالیة للشركة ، وبكل تعدیل او تغییر یطرأ على تلك البیانات خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ وقوع التعدیل
.او التغییر

المادة 72

أ- للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان یتنازل عن حصصھ في الشركة الى أي من الشركاء او لغیرھم، بموجب سند تحویل
وفقا للصیغة التي یعتمدھا المراقب ویتم التوقیع على ھذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجیل الشركة بمقتضى احكام
.ھذا القانون
ب-وفي جمیع الاحوال، یتم توثیق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنھ واستیفاء الرسوم المقرره لذلك، ولا یحتج بھذا
.التنازل في مواجھة الشركة او الشركاء او الغیر الا من تاریخ توثیقھ لدى المراقب
ج -یجوز للشریك التنازل عن حصصھ في الشركة بغیرالبیع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام
.المدیر او ھیئة المدیرین بھذا التنازل ما لم ینص النظام الاساسي للشركة على غیر ذلك

المادة 73
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أ - اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بیع حصصھ او جزء منھا للغیر فعلیھ تقدیم طلب بذلك الى مدیر الشركة او ھیئة مدیریھا
حسب مقتضى الحال ، ونسخ منھ الى الشركاء والى المراقب یتضمن السعر الذي یطلبھ وعدد الحصص التي یرغب في بیعھا وعلى ،
المدیر او رئیس ھیئة المدیرین تبلیغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما بالید مقابل التوقیع او بالبرید المسجل وذلك
خلال اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب ویكون للشركاء الاولویة بالشراء بالسعر المعروض، وعلى المدیر او رئیس ھیئة المدیرین
.تبلیغ المراقب خطیا بانھ قد قام بتبلیغ الشـركاء وذلك تحت طائلة المسؤولیة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالشریك المتضرر
ب- اذا تقدم اكثر من شریك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنھا بالسعر المعروض ، تقسم الحصص بین الراغبین من
الشركاء بالشراء كل بنسبة حصتھ في رأس مال الشركة ، اما في حالة الاختلاف على السعر فعندھا یعین المراقب مدقق حسابات
قانوني على على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحدید السعر ویعتبر تقدیره نھائیاً وتقسم الحصص بین الشركاء الراغبین
بالشراء واذا لم یلتزم الشریك باتمام عملیة البیع او الشراء بعد صدور التقریر فانھ یكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه
.الشركھ
ج- اذا انقضت ثلاثون یوماً من تاریخ اخطار الشركاء بشروط البیع دون ان یبدي أحد منھم رغبتھ في الشراء سواء بالسعر
المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فیكون للشریك الراغب بالبیع الحق في بیع حصتھ للغیر بالسعر المعروض او
.بالسعر المقدر كحد ادنى
د- اذا لم یبد اي من الشركاء او الغیر رغبتھ في شراء الحصة او الحصص المراد بیعھا خلال ثلاثین یوماً من انتھاء المدة
المبینة في الفقرة (ج) اعلاه، بحیث اصبح بیع ھذه الحصة او الحصص متعسراً ، فعندھا یجوز للراغب بالبیع الطلب من المراقب
.بیع الحصص بالمزاد العلني ویصدر الوزیر بناء على تنسیب المراقب التعلیمات اللازمة لتنفیذ عملیة البیع بالمزاد العلني

المادة 74

أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفیذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدینین فتعطى الاولویة في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي
الشركاء في الشركة ، واذا لم یتقدم احد منھم لشرائھا او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور
الحكم القطعي بھ ، فتعرض تلك الحصص للبیع بالمزاد العلني ، ولكل شریك في الشركة الدخول باسمھ في المزاد على قدم المساواة
.مع الغیر وشراء تلك الحصة اوالحصص لنفسھ
.ب- یصدر المراقب التعلیمات اللازمة لتنفیذ عملیات البیع بالمزاد العلني لاغراض ھذه المادة

المادة 75

أ - اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عـلى نصف راسمالھا فیترتب على مدیرھا او ھیئة المدیرین فیھا دعوةالھیئة
العامة للشركة الى اجتماع غیر عادي لتصدر قرارھا اما بتصفیة الشركة او باستمرار قیامھا بما یحقق تصحیح اوضاعھا ، واذا
لم تتمكن الھیئة العامة من اتخاذ قرار بھذا الشأن خلال اجتماعین متتالیین فیمنح المراقب الشركة مدة لا تزید على شھر
.لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغایات تصفیتھا تصفیة اجباریة وفقا لاحكام القانون
ب- اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قیـمة راسمالھا فیجب تصفیتھا الا اذا قررت الھیئة العامة في اجتماع غیر عادي
زیادة رأسمالھا لمعالجة وضع الخسائر او اطفائھا بما یتفق مع معاییر المحاسبة والتدقیـق الدولیة المعتمدة على ان لا
.یزید مجمل الخسائر المتبقیة على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتین

المادة 76

تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساھمة العامة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في كل ما لم یرد بشأنھ نص صریح
.في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة

المادة 77

الباب الخامس
شركة التوصیة بالأسھم
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:تتألف شركة التوصیة بالأسھم من فئتین من الشركاء ھما
.أ-شركاء متضامنون: لا یقل عددھم عن اثنین یسألون في اموالھم الخاصة عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیھا
.ب-شركاء مساھمون: لا یقل عددھم عن ثلاثة ، ویسأل كل شریك منھم بمقدار مساھمتھ عن دیون الشركة والتزاماتھا

المادة 78

أ- لا یجوز ان یقل رأس مال شركة التوصیة بالاسھم عن مائة الف دینار یقسم الى اسھم متساویة القیمة قابلة للتداول وقیمة
السھم الواحد منھا دینار واحد غیر قابل للتجزئة ، ویشترط في ذلك ان لا یزید رأس مال الشركة الذي یطرح للاكتتاب على
.مثلي مجموع ما ساھم بھ الشركاء المتضامنون في الشركة
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز ان یتفق الشركاء المتضامنون والشركاء المساھمون في عقد تأسیس
الشركة ونظامھا الاساسي على وجود أنواع من الأسھم تتمتع بقوة تصویتیـة ومن حیث توزیع الأرباح والخسائر وكذلك یجوز
.الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسھم الشركاء المتضامنین خلال مدة معینة من تاریخ التأسیس
ج- اذا اتفق الشركاء على أي من الامور المشار الیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فیتعین بیانھا في نشرة الاصدار عند
.طرح الاسھم للاكتتاب

المادة 79

یتكون اسم شركة التوصیة بالاسھم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنین ، على ان تضاف الى اسمھا ھذا عبارة (شركة
توصیة بالاسھم ) ، وما یدل على غایاتھا. "ولا یجوز ان یذكر اسم الشریك المساھم في اسم الشركة ، فاذا ذكر اسمھ مع علمھ
." بذلك اعتبر شریكاً متضامناً في مواجھة الغیر حسن النیة

المادة 80

.یخضع تسجیل شركة التوصیة بالاسھم لموافقة المراقب

المادة 81

أ- یتولى ادارة شركة التوصیة بالاسھم شریك متضامن او اكثر یحدد عددھم وصلاحیاتھم وواجباتھم في نظام الشركة ، وتسري
.على سلطتھم ومسؤولیتھم وعزلھم الاحكام التي تطبق على الشركاء المفوضین في شركة التضامن
ب- اذا شغر منصب مدیر شركة التوصیة بالاسھم في اي وقت لاي سبب من الأسباب فیتولى الشركاء المتضامنون تعیین مدیر للشركة
من بینھم ، واذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص علیھ في المادة (84) من ھذا القانون تعیین مدیراً مؤقتاً للشركة
یتولى ادارة اعمالھا على ان تدعى الھیئة العامة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تعیین المدیر المؤقت لانتخاب مدیر للشركة
.من الشركاء المتضامنین

المادة 82

تسري احكام شركةالتضامن المنصوص علیھا في ھذا القانون على الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة بالاسھم ، وتسري على
.الشریك المساھم في ھذه الشركة الاحكام المنصوص علیھا في المادة (43) المتعلقة بشركة التوصیة البسیطة

المادة 83

أ- تتألف الھیئة العامة لشركة التوصیة بالاسھم من جمیع الشركاء المتضامنین والشركاء المساھمین ، ویكون لكل منھم حق
حضور اجتماعات الھیئة العامة للشركة سواء كانت عادیة او غیر عادیة ومناقشة الامور المعروضة علیھا والاشتراك في التصویت
.على القرارات التي تتخذھا ، ویكون لھ من الاصوات في الھیئة العامة بعدد ما یملكھ من اسھم في الشركة
ب- تطبق الاحكام الخاصة باجتماعات الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة للشركات المساھمة العامة المنصوص علیھا في ھذا
.القانون على اجتماعات الھیئة العامة لشركة التوصیة بالأسھم
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المادة 84

ً یكون لشركة التوصیة بالاسھم مجلس للرقابة من ثلاثة اعضاء على الاقل یتولى الشركاء المساھمون انتخابھم من بینھم سنویا
.لمدة سنة واحدة وفقاً للاجراءات المنصوص علیھا في نظام الشركة

المادة 85

:یتولى مجلس الرقابة في شركة التوصیة بالأسھم المھام والصلاحیات التالیة
أ- مراقبة سیر اعمال الشركة ، والتحقق من صحة اجراءات تأسیسھا والطلب من مدیر الشركة او مدیریھا تزویده بتقریر شامل
.عن تلك الاعمال والاجراءات
.ب- الاطلاع على قیود الشركة وسجلاتھا وعقودھا ، وجرد اموالھا وموجوداتھا
.ج- ابداء الرأي في المسائل التي یرى انھا تھم الشركة ، او في الامور التي یعرضھا مدیرھا او مدیروھا علیھ
.د- الموافقة على اجراء التصرفات والاعمال التي ینص نظام الشركة على ان تنفیذھا او القیام بھا یحتاج الى موافقتھ
ھـ- دعوة الھیئة العامة للشركة الى اجتماع غیر عادي اذا تبین لھ ان مخالفات ارتكبت في ادارة الشركة 0ویجب عرضھا على
.الھیئة العامة

المادة 86

على مجلس الرقابة في شركة التوصیة بالاسھم ان یقدم للمساھمین في الشركة في نھایة كل سنة مالیة تقریراً عن اعمال الرقابة
التي قام بھا ونتائجھا ، ویعرض ھذا التقریر على الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا السنوي العادي ، وترسل نسخة منھ
.الى المراقب

المادة 87

یكون لشركة التوصیة بالاسھم مدقق حسابات قانوني تختاره الھیئة العامة للشركة وتسري علیھ الاحكام الخاصة بمدققي الحسابات
.في الشركات المساھمة العامة المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 88

تنقضي شركة التوصیة بالاسھم وتصفى بالطریقة التي یقررھا نظام الشركة ، والا فتنطبق علیھا الاحكام الخاصة بتصفیة الشركة
.المساھمة العامة

المادة 89

تسري على شركات التوصیة بالاسھم الاحكام الخاصة بالشركات المساھمة العامة في ھذا القانون على كل ما لم یرد علیھ النص
.في ھذا الباب

المادة 89

الباب الخامس مكرر
الشركات المساھمة الخاصة

المادة (65): مكرر
تأسیس الشركة المساھمة الخاصة
أ - تتألف الشركة المساھمة الخاصة من شخصین أو اكثر ویجوز للوزیر بناء على تنسیب مبرر من المراقب الموافقة على تسجیل
.شركة مساھمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن یصبح عدد مساھمیھا شخصا واحدا
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ب- تعتبر الذمة المالیة للشركة المساھمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالیة لكل مساھم فیھا وتكون الشركة بأموالھا وموجوداتھا
ھي وحدھا المسؤولة عن الدیون والالتزامات المترتبة علیھا ولا یكون المساھم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الدیون والالتزامات
.الا بمقدار مساھمتھ في راسمال الشركة
ج- یجب أن لا یتعارض اسم الشركة مع غایاتھا على أن تتبعھ أینما وردت عبارة (شركة مساھمة خاصة محدودة) ویجوز أن یكون
.باسم شخص طبیعي إذا كانت غایة الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونیة باسم ذلك الشخص
د-تكون مدة الشركة المساھمة الخاصة غیر محددة إلا إذا حدد عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي خلاف ذلك ، فعندئذ تنتھي مدتھا
.بانتھاء المدة أو العمل الذي حدد لھا

المادة (66): مكرر رأسمال الشركة
أ - یكون رأسمال الشركة المساھمة الخاصة ھو مجموع القیم الاسمیة لاسھم الشركة على أن لا یقل راس المال المكتتب بھ
.عن خمسین ألف دینار أردني
.ب- یحدد رأس مال الشركة المساھمة الخاصة بالدینار الأردني
ج- مع مراعاة قانون الأوراق المالیة للشركة المساھمة الخاصة إصدار اسھم وإسناد قرض و أوراق مالیة أخرى ویجوز للشركة
.أن تقرر إدراج أوراقھا المالیة في السوق وتداولھا من خلالھ وفق الأنظمة والتعلیمات الصادرة عن ھیئة الأوراق المالیة

المادة (67): مكرر طلب التأسیس
.أ - یقدم طلب تأسیس الشركة المساھمة الخاصة إلى المراقب مرفقا بھ عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي و أسماء مؤسسي الشركة
ویجب أن یكون عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي باللغة العربیة إلا انھ یجوز أن یلازم ذلك ترجمة لھ بلغة أخرى وفي
.حالة تعارض أو اختلاف النصوص یعتمد النص العربي
-:ب- یجب أن یتضمن عقد تأسیس الشركة المساھمة الخاصة البیانات التالیة وفق ما یتفق علیھ مؤسسو أو مساھموا الشركة
.اسم الشركة - 1
.مركزھا الرئیسي وعنوانھا المعتمد للتبلیغ - 2
.غایات الشركة - 3
.أسماء مؤسسي الشركة وجنسیاتھم وعناوینھم المختارة للتبلیغ وعدد الأسھم المملوكة من قبل كل منھم عند التأسیس - 4
.رأسمال الشركة المصرح بھ وعدد الأسھم المصرح بھا وأنواعھا وفئاتھا وقیمتھا الاسمیة - 5
.طریقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحیاتھ - 6
أسماء الأشخاص الذین سیتولون دعوة الھیئة العامة التأسیسیة للانعقاد وإدارة الشركة إلى حین انتخاب مجلس الإدارة - 7
.الأول
-:ج- یجب أن یتضمن النظام الأساسي للشركة المساھمة الخاصة البیانات التالیة وفق ما یتفق علیھ مؤسسو أو مساھمو الشركة
.اسم الشركة - 1
.مركزھا الرئیسي وعنوانھا المعتمد للتبلیغ - 2
.غایات الشركة - 3
.أسماء مؤسسي الشركة وجنسیاتھم وعناوینھم المختارة للتبلیغ وعدد الأسھم المملوكة من قبل كل منھم عند التأسیس - 4
.رأسمال الشركة المصرح بھ وعدد الأسھم المصرح بھا وأنواعھا وقیمھا الاسمیة وحقوقھا وصفاتھا ومیزاتھا - 5
.الشروط العامة لنقل ملكیة اسھم الشركة والإجراءات الواجب اتباعھا في ذلك - 6
.طریقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحیاتھ وأسس اتخاذ القرارات فیھ - 7
إجراءات وقواعد اجتماعات الھیئة العامة للمساھمین العادیة وغیر العادیة ونصابھا القانوني وأصول الدعوة لھا وصلاحیاتھا - 8
.وطریقة اتخاذ القرارات فیھا وجمیع الأمور المتعلقة بھا
.إجراءات وقواعد تصفیة الشركة - 9
أسماء الأشخاص الذین سیتولون دعوة الھیئة التأسیسیة للانعقاد وإدارة الشركة لحین انتخاب مجلس الإدارة الأول وطریقة -10
.الدعوة لمجلس الإدارة الأول
.اذا كان لمساھمي وحاملي الأوراق المالیة الصادرة عن الشركة حق الأولویة في إصدارات جدیدة للشركة -11
د - یجوز لآي شخص الاطلاع على عقد تأسیس الشركة وفق تعلیمات تصدر عن الوزیر ولا یجوز لغیر مساھمي الشركة الاطلاع على
.نظام الشركة الأساسي إلا بتفویض من أحد المساھمین أو الشركة أو إذا تطلب أي تشریع آخر ذلك

المادة (68): مكرر أنواع الأسھم وخیارات المساھمة
أ - مع مراعاة أي أحكام وردت في ھذا الباب، یجوز للشركة وحسب ما ینص علیھ نظامھا الأساسي إصدار عدة أنواع وفئات
من الأسھم تختلف فیما بینھا من حیث القیمة الاسمیة والقوة التصویتیھ ومن حیث كیفیة توزیع الأرباح والخسائر على المساھمین
وحقوق وأولویات كل منھا عند التصفیة وقابلیتھا للتحول لأنواع أخرى من الأسھم وما إلى ذلك من الحقوق والمزایا والأولویات
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.والقیود الأخرى على أن یتم تضمینھا أو ملخص عنھا على شھادات الأسھم إن وجدت
ب- یجوز ان ینص النظام الاساسي للشركة المساھمة الخاصة على حق الشركة اصدار اسھم قابلة للاسترداد، إما بطلب من الشركة
. أو من حامل السھم أو عند توافر شروط معینة وعلى الوزیر إصدار التعلیمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار ھذا النوع من الأسھم وحالات استردادھا
ج- یجوز أن یكون لأي نوع أو فئة من اسھم الشركة أفضلیة في توزیع الأرباح على غیرھا من الأنواع أو الفئات كما ویجوز
أن تستحق مقدارا مقطوعا أو نسبة معینة من الأرباح وذلك بالشروط وفي الأوقات التي یحددھا نظام الشركة الأساسي كما یجوز
أن یكون لأي من ھذه الأنواع والفئات حق الأولویة في استیفاء أرباحھا عن أي سنوات لم توزع فیھا الأرباح بالإضافة إلى
.الربح المقرر لھا في تلك السنة المالیة
د - یجوز أن ینص النظام الأساسي للشركة المساھمة الخاصة على قابلیة تحول أو استبدال أي نوع أو فئة من الأسھم الصادرة
عنھا إلى أي نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساھم أو عند تحقق شرط معین وفق النسب والكیفیة التي تحدد في نظام
.الشركة الأساسي
ھـ- یجوز للشركة المساھمة الخاصة شراء الأسھم التي سبق وان أصدرتھا ولھا أما إعادة إصدار أو بیع ھذه الأسھم بالسعر
الذي یراه مجلس الإدارة مناسبا أو إلغائھا وتخفیض رأس مالھا بمقدار ھذه الأسھم حسب الأسس المبینة في نظامھا الأساسي
وھذا الباب، ولا تؤخذ الأسھم التي تمتلكھا الشركة بعین الاعتبار لغایات توافر النصاب في اجتماعات الھیئة العامة ولاتخاذ
.القرارات فیھا، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالیة والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ
و - مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي وقانون الأوراق المالیة والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ، یجوز للشركة
المساھمة الخاصة إصدار خیارات اسھم تسمح لحاملیھا شراء أو طلب إصدار اسھم من الشركة وتحدد شروط الخیارات وتواریخ
.تنفیذھا وأسعار تنفیذھا في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة إذا فوضتھ الھیئة العامة غیر العادیة بذلك

المادة (69): مكرر إجراءات التسجیل
أ - یصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجیل الشركة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب والتوقیع علیھ من مؤسسي
الشركة، ولھ رفض الطلب إذا تبین لھ أن في عقد التأسیس أو نظامھا ما یخالف الأحكام المنصوص علیھا في ھذا الباب أو ما
،یخالف أي تشریع آخر معمول بھ في المملكة، ولم یقم مساھمو الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة التي یحددھا المراقب
وللمساھمین الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزیر خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ إلیھم، وإذا قرر الوزیر رفض الاعتراض
.فیحق للمعترضین الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلیا
ب- إذا وافق المراقب على تسجیل الشركة أو تمت ھذه الموافقة بقرار من الوزیر أو من محكمة العدل العلیا وفقا لأحكام
الفقرة (أ) من ھذه المادة، وبعد أن یقدم المساھمون الوثائق التي تثبت انھ قد تم دفع ما لا یقل عن خمسین ألف دینار
المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (66 مكرر) من ھذا الباب، یقوم المراقب باستیفاء رسوم التسجیل ویصدر شھادة بتسجیلھا
.وینشر في الجریدة الرسمیة
ج- لا یجوز للشركة المباشرة بأعمالھا إلا بعد صدور شھادة تسجیلھا من قبل المراقب، إلا انھ یجوز لمساھمي الشركة المساھمة
،الخاصة الموافقة في اجتماع الھیئة العامة التأسیسي على إقرار التزامات المؤسسین نیابة عن الشركة قبل إعلان تسجیل الشركة
.فان لم توافق الھیئة العامة التأسیسیة على ذلك لا تلزم الشركة بأي من ھذه الالتزامات

الماده (70): مكرر المقدمات العینیة
أ - یجوز لمساھمي الشركة المساھمة الخاصة أن یقدموا مقابل أسھمھم في الشركة مقدمات عینیة تقوم بالنقد یوافق علیھا
المؤسسون أو الھیئة العامة في حالة إصدار اسھم جدیدة، وتعتبر حقوق الامتیاز والاختراع والمعرفة الفنیة والرخص وجمیع
.الحقوق المعنویة وأي حقوق أخرى یقرھا المساھمون من المقدمات العینیة
ب- إذا لم یلتزم أصحاب المقدمات العینیة بنقل ملكیتھا و تسلیمھا إلى الشركة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الشركة
أو إصدار الأسھم العینیة كانوا ملزمین حكما بدفع قیمتھا نقدا وفق السعر الذي اعتمده المساھمون في نظام الشركة أو قرار
.الھیئة العامة، ویجوز الاتفاق على مدة أطول بموافقة المراقب
ج- یحق للمراقب من تلقاء نفسھ أو إذا اعترض أي من المساھمین خلال ثلاثین یوما من تاریخ موافقة الھیئة العامة على قبول
تلك المقدمات التنسیب للوزیر بتشكیل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدیر الأسھم العینیة بالنقد
على أن یكون من بین أعضاء اللجنة أحد المساھمین واحد موظفي دائرة مراقبة الشركات، وتقدم اللجنة تقریرھا خلال مدة لا
تتجاوز الثلاثین یوما من تاریخ تشكیلھا، ویعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزیر علیھ نھائي، فإذا اعترض أي من المساھمین
الآخرین أو الشركة، فللوزیر رفض تسجیل الشركة أو مساھمة المساھم المعني حسب الحال، ولا یحق لأي من المؤسسین أو المساھمین
.اللاحقین الاعتراض على قیمة الأسھم العینیة المقدمة بعد ذلك

المادة (71): مكرر الاجتماع التاسیسي
یتوجب على المساھمین عقد اجتماع ھیئة عامة عادي تأسیسي خلال شھر من تاریخ صدور شھادة تسجیل الشركة من قبل المراقب
-:لیتم فیھ ما یلي
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.أ- انتخاب مجلس ادارة الشركة الأول
.ب- اتخاذ القرار المناسب بشأن مصاریف التأسیس وأي التزامات تمت من قبل المؤسسین قبل التأسیس
.ج- انتخاب مدقق حسابات وتحدید أتعابھ أو تفویض مجلس الادارة بتحدید أتعابھ

المادة (72): مكرر مجلس الإدارة
أ - یتولى إدارة الشركة المساھمة الخاصة مجلس إدارة یحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائھ ومؤھلات العضویة فیھ وطریقة
ملء المقاعد الشاغرة وصلاحیاتھ ومكافآتھ وكیفیة تعیینھ أو انتخابھ وعقد اجتماعاتھ واتخاذ قراراتھ ومدتھ بحیث لا تزید
على أربع سنوات، وینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس كما ویعین أمینا للسر من بین أعضائھ أو
.من غیرھم. ویكون لرئیس المجلس صوتا ترجیحیا في حال تساوي الأصوات ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك
ب- على مجلس الإدارة تحدید المفوضین بالتوقیع عن الشركة بما لا یتعارض وأحكام عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي في
أول اجتماع لھ بعد انتخابھ على أن یتم ذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتخاب المجلس، ویجوز للمجلس إعادة انتخاب الرئیس
ونائب الرئیس واستبدال أمین السر وتعدیل صلاحیات المفوضین بالتوقیع في أي وقت بما لا یتعارض مع أحكام ھذا الباب وأحكام
.عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي
ج- یعتبر أي محضر أو شھادة صادرة عن رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ في حالة غیابھ ومصدقا علیھا من قبل أمین السر فیما
یخص قرارات مجلس الإدارة أو الھیئة العامة للشركة دلیلا على صحة ھذه القرارات ویتحمل الرئیس ونائب الرئیس وأمین السر
.مسؤولیة أي شھادة تصدر عنھم بھذا الخصوص
د - یجوز لمجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة عقد اجتماعاتھ بواسطة الھاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى إذا أجاز
النظام الأساسي للشركة ذلك شریطة أن یتمكن جمیع الأعضاء المشاركین في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضھم البعض حول جدول
.أعمال الاجتماع على أن یصادق رئیس المجلس وأمین السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني

المادة (73): مكرر مسؤولیة مجلس الإدارة
أ - رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین فیھا والغیر عن كل مخالفة ارتكبھا
أي منھم أو جمیعھم للقوانین والأنظمة المعمول بھا ولنظام الشركة الأساسي وعن أي خطا في إدارة الشركة، ولا تحول موافقة
.الھیئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونیة لرئیس وأعضاء المجلس
ب- تكون المسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة إما شخصیة تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو مشتركة بین رئیس وأعضاء المجلس ویكونون جمیعھم في ھذه الحالة مسؤولین بالتضامن والتكافل عن التعویض عن الضرر
الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ، على أن لا تشمل ھذه المسؤولیة أي عضو أثبت اعتراضھ خطیا في محضر الاجتماع على القرار
الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جمیع الأحوال لا تسمع الدعوى بھذه المسؤولیة بعد مرور خمس سنوات على تاریخ اجتماع
الھیئة العامة الذي صادقت فیھ على المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة للشركة للسنة المالیة التي جرى فیھا الخطأ
.أو المخالفة

المادة (74): مكرر التزامات مجلس الإدارة والموظفین
أ - یحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة أن یكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غایات مماثلة
.أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الھیئة العامة غیر العادیة للشركة
ب- یحظر على مدیر عام الشركة وموظفیھا تولي وظیفة في شركة أخرى ذات غایات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابھ
.أو لحساب الغیر باجر أو بدون اجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة
ج- إذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورین في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه المادة عن الحصول على الموافقة المنصوص علیھا
وتم إبلاغ المراقب فعلى المراقب إمھالھ مدة ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ بذلك لتوفیق أوضاعھ، وبخلاف ذلك یعتبر الشخص
فاقدا لوظیفتھ أو عضویتھ في مجلس الإدارة حكما. كما ویعاقب بغرامة لا تزید على ألف دینار وإلزامھ بالضرر الذي لحق
.بالشركة أو المساھمین
د - لا یجوز لعضو مجلس الإدارة التصویت على أي قرار لھ فیھ مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة إلا انھ یجوز احتساب
.حضوره لغایات النصاب القانوني للمجلس
ھـ- لا یجوز أن یكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة أو مدیرھا العام أو أي موظف مسؤول فیھا مصلحة مباشرة
أو غیر مباشرة في العقود والمشاریع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابھا إلا بموافقة الھیئة العامة غیر العادیة
.للشركة

المادة (75): مكرر إعداد الحسابات
أ - على مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة خلال الأشھر الثلاثة الأولى من السنة المالیة الجدیدة إعداد المیزانیة
،السنویة للشركة وحساباتھا الختامیة بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر وبیان تدفقاتھا النقدیة والإیضاحات المرفقة
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مدققة جمیعھا من مدققي حساباتھا القانونیین وفقا لقواعد وأصول ومعاییر المحاسبة الدولیة المتعارف علیھا، وكذلك إعداد
التقریر السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتھا ومشاریعھا وتقدیمھا جمیعا إلى الھیئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصیة
.المناسبة، وإرفاقھا بالدعوة
ب- على مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة إعداد تقریر كل ستة أشھر یبین فیھ المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا
.ویصدق ھذا التقریر من رئیس مجلس الإدارة ویزود المراقب والھیئة بنسخة منھ خلال ثلاثین یوما من انتھاء المدة

المادة (76): مكرر الھیئة العامة
أ - تتألف الھیئة العامة للشركة المساھمة الخاصة من جمیع مساھمیھا الذین یحق لھم التصویت حسب أحكام النظام الأساسي
.للشركة
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، تدعى الھیئة العامة للشركة المساھمة الخاصة لاجتماع عادي أو اكثر ولاجتماع
.غیر عادي أو اكثر حسب ما ینص علیھ النظام الأساسي للشركة وما یراه مجلس الإدارة أو المساھمون مناسبا
ج- یتوجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الھیئة العامة العادیة للانعقاد مرة واحدة على الأقل خلال الأشھر الأربعة الأولى
.التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة لمناقشة ما یلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا
تقریر مجلس الإدارة عن أعمال الشركة واوجھ نشاطھا ومركزھا المالي خلال السنة المالیة السابقة والخطة المستقبلیة - 1
.للشركة
مناقشة میزانیة الشركة وحساب أرباحھا وخسائرھا وتدفقاتھا النقدیة والمصادقة علیھا بعد تقدیم مدققي الحسابات لتقریرھم - 2
.ومناقشتھ
.انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقا لأحكام نظام الشركة الأساسي - 3
.انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحدید أتعابھ - 4
أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الھیئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أي مساھم وتوافق الھیئة العامة على - 5
مناقشتھا، على أن لا یكون أي من تلك الأمور مما لا یجوز عرضھ على الھیئة العامة إلا في اجتماع غیر عادي لھا بمقتضى
.ھذا القانون أو نظام الشركة الأساسي

المادة (77): مكرر اختصاص الھیئة العامة غیر العادیة
أ - تختص الھیئة العامة غیر العادیة بمناقشة وإقرار الأمور التالیة ولا یجوز مناقشة وإقرار أي أمر منھا إذا لم یكن
-:مدرجا في الدعوة إلى الاجتماع
.تعدیل عقد تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي على أن ترفق التعدیلات المقترحھ بالدعوة - 1
.تخفیض أو زیادة راس مال الشركة على أن تراعي في تخفیض راس المال أحكام المادة (82 مكرر) من ھذا الباب - 2
.دمج الشركة أو اندماجھا بإحدى طرق الاندماج الواردة في ھذا القانون - 3
.تصفیة الشركة وفسخھا - 4
إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائھ ما لم یكن العضو معینا من قبل فئة أو نوع معین من الأسھم فتتم الإقالة - 5
.في ھذه الحالة وفق ما ینص علیھ النظام الأساسي للشركة
.بیع كامل موجودات الشركة أو تملك ما یزید على (50%) من رأسمال شركة أخرى - 6
.أي أمر یدخل ضمن اختصاص الھیئة العامة غیر العادیة نص علیھ ھذا الباب أو نظام الشركة الأساسي صراحة أو دلالة - 7
.إصدار إسناد قرض قابلة للتحویل إلى اسھم - 8
ب- یجوز للھیئة العامة غیر العادیة مناقشة وإقرار أي أمر من الأمور التي
.تقع ضمن صلاحیة الھیئة العامة العادیة للشركة المساھمة الخاصة

المادة (78): مكرر اجتماعات الھیئة العامة
أ - بالإضافة إلى أي طریقة أخرى یحددھا النظام الأساسي للشركة، تعقد اجتماعات الھیئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة
أو بناء على طلب عدد من مساھمین یملكون اسھما یحق لھا التصویت في اجتماعات الھیئة العامة تشكل (25%) على الأقل من
مجموع الأصوات التي یحق لھا حضور الاجتماع أو بناء على طلب المراقب إذا قدم إلیھ طلب بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة
أو مدقق حساباتھا أو من عدد من المساھمین یملكون اسھما یحق لھا التصویت في اجتماعات الھیئة العامة تشكل (15%) على
.الأقل من مجموع الأصوات التي یحق لھا حضـور الاجتماع
:ب- تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة العادیة أو غیر العادیة لكل مساھم یحق لھ التصویت إما
بإرسال الدعوة بالبرید المسجل قبل خمسة عشر یوما على الأقل من التاریخ المحدد للاجتماع ویعتبر المساھم متبلغا - 1
خلال مدة لا تزید على ستة أیام من إیداع الدعوة في البرید المسجل. او
.تسلیمھا بالید مقابل التوقیع بالتسلم ویعتبر المساھم متبلغا عند الاستلام - 2
.ج- یجب أن تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع
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د - یعتبر المساھم متبلغا حكما إذا حضر الاجتماع ولم یعترض على صحة التبلیغ أو إذا أرسل كتابا لاحقا للشركة یوافق
.فیھ على كل ما تم في الاجتماع
ھـ- لا یدعى المراقب لحضور اجتماعات الھیئة العامة في الشركة المساھمة الخاصة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة ولكن على
مجلس الإدارة فیھا تزوید المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أیام من تاریخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء
.على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من مساھمین یحملون ما لا یقل عن (15%) من الأسھم المكونة لرأسمال الشركة

المادة (79): مكرر نصاب اجتماعات الھیئة العامة
أ - ما لم یحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، یكون نصاب الاجتماع العادي للھیئة العامة للشركة المساھمة الخاصة
قانونیا بحضور مساھمین یحملون أصالة أو وكالة اسھما یزید عدد أصواتھا عن نصف عدد الأصوات التي یحق لھا اتخاذ قرار
في اجتماع الھیئة العامة كما یحددھا النظام الأساسي للشركة، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد
لبدء الاجتماع فیؤجل الاجتماع إلى موعد آخر یعقد خلال خمسة عشر یوما من التاریخ المحدد للاجتماع الأول ویعاد تبلیغ
المساھمین الذین لم یحضروا ویكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونیا بحضور مساھمین یحملون أصالة أو وكالة اسھما یحق
.لھا التصویت مھما بلغ عددھا
ب- ما لم یحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، یكون نصاب الاجتماع غیر العادي للھیئة العامة للشركة المساھمة الخاصة
قانونیا بحضور مساھمین یحملون أصالة أو وكالة اسھما یبلغ عدد أصواتھا (75%) أو اكثر من عدد الأصوات التي یحق لھا اتخاذ
قرار في اجتماع الھیئة العامة كما یحددھا النظام الأساسي للشركة، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد
لبدء الاجتماع فیؤجل الاجتماع إلى موعد آخر یعقد خلال خمسة عشر یوما من التاریخ المحدد للاجتماع الأول ویعاد تبلیغ
المساھمین الذین لم یحضروا ویكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونیا بحضور (50%) أو اكثر یحملون أصالة أو وكالة اسھما
.یحق لھا التصویت، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب یلغى الاجتماع مھما كانت أسباب الدعوة إلیھ
ج- إذا لم تتمكن الھیئة العامة في اجتماعھا العادي أو غیر العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفیذا لحكم القانون
في اجتماعین متتالین فیعطي المراقب لھا مھلة شھر لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور ھذا القرار فیتم إحالة الشركة
.إلى المحكمة لاتخاذ الأجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقریر تصفیتھا

المادة (80): مكرر قرارات الھیئة العامة
أ - تتخذ الھیئة العامة العادیة قراراتھا بأغلبیة الأصوات الحاضرة للاجتماع والتي یحق لھا التصویت في الاجتماع على
.أي بند من بنود جدول اعمال الاجتماع ، ما لم ینص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى
ب- ما لم ینص نظام الشركة على نسبة أعلى، تتخذ الھیئة العامة غیر العادیة قراراتھا في أي من الأمور الواردة في المادة
مكرر) من ھذا الباب بأكثریة لا تقل عن (75%) من الأصوات الحاضرة والتي یحق لھا التصویت في الاجتماع/77)
على أي بند من بنود جدول اعمال الاجتماع ، فإذا ناقشت الھیئة العامة غیر العادیة أمور أخرى غیر مخصصة للھیئة العامة
غیر العادیة فتتخذ القرارات بأغلبیة الأصوات الحاضرة والتي یحق لھا التصویت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول اعمال
.الاجتماع
ج- لا یجوز تعدیل أي حقوق أو مزایا ممنوحة بموجب عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة المساھمة الخاصة لأي من حملة
نوع أو فئة من الأسھم إلا بموافقة حملة ھذه الأسھم في اجتماع غیر عادي یعقد لتلك الغایة، یحضره أصالة أو وكالة ما
لا یقل عن 75% من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسھم وبقرار یتخذه ما لا یقل عـن 75% من الحاضرین من حملة ذلك النوع
.أو الفئة من الأسھم، وذلك ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على نسب أعلى
د- یجوز للمساھم في الشركة المساھمة الخاصة الذي یحق لھ التصویت حضور اجتماعات الھیئة العامة والإدلاء بأصواتھ أما
.شخصیا أو أن یوكل غیره من المساھمین أو غیرھم حسب ما یحدده النظام الأساسي للشركة
ھـ- تعتبر قرارات الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة المتخذة وفقا لاحكام ھذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة
.لمجلس الإدارة والمساھمین الحاضرین للاجتماع والذین لم یحضروا

المادة(81): مكرر إصدار الأسھم
أ - یجوز للشركة المساھمة الخاصة بقرار من مجلس إداراتھا إصدار أي اسھم مصرح بإصدارھا في عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي
.مع مراعاة أي شروط أو قیود نص علیھا عقد التأسیس والنظام الأساسي أو قرارات الھیئة العامة
ب- وللمجلس إصدار الأسھم المصرح بإصدارھا بأي سعر سواء كان ذلك مساویا للقیمة الاسمیة أو أعلى أو اقل منھا، وسواء
كان ذلك نقدا أو اسھما عینیھ أو عن طریق تحویل إسناد القرض القابلة للتحویل إلى اسھم، أو طرح اسھم لموظفي الشركة أو
.صندوق ادخارھم أو أي طریقة أخرى وفقا للشروط التي یحددھا نظام الشركة الأساسي وھیئتھا العامة
.ج- للمساھمین حق الأولویة في أي إصدارات جدیدة من الأسھم ما لم ینص نظام الشركة الأساسي على غیر ذلك
د - في حال طرح اسھم لموظفي الشركة بإصدار خاص وفي حال أقرت الشركة إعطاء الموظفین حق خیار المساھمة والاكتتاب بأسھم
الشركة المطروحة ضمن مدة معینة، فیجب أن لا تتجاوز المدة ما بین تاریخ إصدار حق خیار المساھمة من قبل الھیئة العامة
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.وبین تاریخ إصدار تلك الأسھم للموظفین الذین منحوا خیار المساھمة والاكتتاب في حالة ممارستھم للحق عشر سنوات
ھـ- في حال أقرت الشركة المساھمة الخاصة خطة لتملیك موظفیھا أو صندوق ادخارھم اسھما في الشركة، فیتعین علیھا الإفصاح
قبل نقل الملكیة إلى الموظفین أو صندوق الادخار أو منحھم حق خیار المساھمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جمیع الأمور
المتعلقة بالشركة والتي یفصح عنھا عادة لمساھمي الشركات المساھمة العامة، وشروط الخطة وعلى سبیل المثال لا الحصر تلتزم
-:الشركة بالإفصاح عما یلي
البیانات المالیة الخاصة بالشركة وأي معلومات مالیة ذات أھمیة على أن تشمل ھذه المعلومات المیزانیة العامة وحساب -1
.الأرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة لآخر سنة مالیة
.المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسھم الشركة والآثار الضریبیة لھذا الاستثمار -2
.القیود على نقل ملكیة الأسھم -3
.آلیة تقییم سعر الأسھم عند بیعھا وآلیة تقییمھا دوریا، أن وجدت -4
.طریقة تسدید ثمن الأسھم وآلیة تقییم سعر الأسھم، أن وجدت -5

المادة (82): مكرر تخفیض راس المال
أ - مع مراعاة ما ورد في ھذا القانون للشركة المساھمة الخاصة بقرار من الھیئة العامة غیر العادیة تخفیض رأسمالھا إذا
.زاد عن حاجتھا أو لإطفاء خسائرھا
ب- على المراقب أن ینشر إعلانا على نفقة الشركة المساھمة الخاصة في صحیفة یومیة واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالیة
یتضمن قرار الھیئة العامة غیر العادیة بتخفیض راس المال ویحق لكل من دائنیھا الاعتراض خطیا لدى المراقب خلال خمسة
عشر یوما من تاریخ نشر آخر إعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفیض لدى المحكمة إذا لم یتمكن المراقب من تسویة اعتراضھ
.خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ على أن لا یوقف ھذا الطعن إجراءات التخفیض إلا إذا قررت المحكمة ذلك
ج - یجوز للشركة المساھمة الخاصة تخفیض رأسمالھا المصرح بھ وغیر المكتتب بھ أو أن تلغي أي اسھم غیر مكتتب بھا قامت
بإعادة شرائھا أو استردادھا حسب ما یسمح بھ نظامھا الأساسي وقانون الأوراق المالیة والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ
وتخفیض رأسمالھا بما یعادل قیمة ھذه الأسھم الاسمیة المستردة أو المعاد شراؤھا دون الحاجة إلى السیر بالإجراءات المنصوص
.علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنین
د - على الرغم مما ورد في ھذه المادة والمادة (86 مكرر) من ھذا القانون، إذا كان الھدف إعادة ھیكلة راس المال، یجوز
للشركة المساھمة الخاصة تخفیض رأسمالھا وإعادة زیادتھ في نفس الاجتماع، على أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي
.یھدف إلیھا ھذا الإجراء وان یتم نشر إعلان إعادة ھیكلة راس المال في صحیفتین محلیتین ولمرة واحدة على الأقل

المادة (83): مكرر سجل المساھمین وتحویل الأسھم ورھنھا
أ - تحتفظ الشركة المساھمة الخاصة في المركز الرئیسي لھا بسجل خاص للمساھمین تدون فیھ البیانات التالیة عنھم، ویكون
-:مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن ھذا السجل، وعن صحة البیانات المدرجة فیھ
.اسم المساھم ولقبھ إذا كان لھ لقب وجنسیتھ ومركز إقامتھ وعنوانھ المختار للتبلیغ على وجھ التحدید - 1
.عدد الأسھم التي یملكھا المساھم ونوعھا وفئتھا والقیمة الاسمیة لھا - 2
.التغییر الذي یطرأ على اسھم المساھم، وتفاصیلھ، وتاریخ وقوعھ - 3
.ما یقع على أسھم المساھم من حجر ورھن وأي قیود أخرى والتفاصیل المتعلقة بھا - 4
.أي بیانات أخرى یقرر مجلس الإدارة تدوینھا في السجل - 5
ویحق لكل مساھم في الشركة الاطلاع على ھذا السجل بنفسھ أو
.بواسطة من یفوضھ خطیا بذلك
ب- على مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة تزوید المراقب سنویا بالبیانات المدونة في السجل الخاص بالمساھمین في الشركة
المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، وذلك خلال الشھر الأول من انتھاء السنة المالیة للشركة، وبكل تعدیل أو
.تغییر یطرأ على تلك البیانات خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تاریخ وقوع التعدیل أو التغییر
ج- لا تصدر الشركة المساھمة الخاصة شھادات باسھم مساھمیھا إلا إذا نص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. وفي ھذه الحالة
.یحدد النظام الأساسي شكل ھذه الشھادات وكیفیة إصدارھا وتوقیعھا وإجراءات استبدالھا في حالة ضیاعھا أو تلفھا أو سرقتھا
د - یتم تحویل اسھم الشركة المساھمة الخاصة بموجب سند تحویل بما یتوافق مع الصیغة المحددة في نظام الشركة الأساسي
ویتضمن عنوان المحال لھ المختار للتبلیغ على أن یتم توقیعھ أمام المراقب أو كاتب العدل أو أحد المحامین المجازین في
المملكة ویتم قیده وتوثیقھ لدى المراقب والإعلان عنھ ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا یحتج بھذا التحویل من قبل الشركة
.أو المساھمین أو الغیر ما لم یتم قیده وتوثیقھ على الوجھ المتقدم
ھـ- لا یتوقف تنازل المساھم عن أسھمھ في الشركة المساھمة الخاصة بالبیع أو خلافھ على موافقة الشركة أو المساھمین أو
مجلس الإدارة ما لم ینص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا یكون لأي قید أو حق أولویة متعلق بأي سھم لم یتضمنھ نظام الشركة
.الأساسي أو سجل المساھمین أثرا تجاه أي شخص لم یعلم بھ
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و - لا یعتبر أي رھن أو حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساھمین الآخرین والغیر ما لم یتم قید ھذا الرھن أو الحجز
في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة إیقاع الرھن لا یجوز تحویل السھم المرھون أو المحجوز إلا بموافقة الراھن أو الجھة
التي أوقعت الحجز، وتدفع الأرباح الموزعة على الأسھم المرھونة أو المحجوزة لمالك السھم ما لم ینص سند الرھن أو طلب
.الحجز على خلاف ذلك
.ز - في حال إدراج اسھم الشركة لدى أي سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق الأولویة بالتطبیق على أحكام ھذه المادة

المادة (84): مكرر الإعفاء من النشر
تعفى الشركة المساھمة الخاصة من نشر میزانیتھا السنویة وحساب أرباحھا وخسائرھا وبیان تدفقاتھا النقدیة وتقریر
.مجلس إدارتھا في الصحف المحلیة، ما لم یتطلب ذلك أي تشریع آخر او انظمة او تعلیمات صادرة بموجبھ
المادة (85): مكرر الاحتیاطیات
أ - على الشركة المساھمة الخاصة أن تقتطع (10%) من أرباحھا السنویة الصافیة لحساب الاحتیاطي الإجباري، وان تستمر على
.ھذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا یتجاوز مجموع ما یقتطع (25%) من راس مال الشركة المكتتب بھ
ب- للھیئة العامة في الشركة المساھمة الخاصة أن تقرر اقتطاع نسبة إضافیة معینة من الأرباح السنویة الصافیة للشركة
لحساب الاحتیاطي الاختیاري، وللھیئة العامة أن تقرر استخدام ھذا الاحتیاطي لأغراض الشركة أو توزیعھ على المساھمین
.كأرباح إذا لم یستخدم في تلك الأغراض

ج- للھیئة العامة وبعد استنفاد الاحتیاطیات الأخرى ان تقرر في اجتماع غیر عادي إطفاء خسائرھا من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتیاطي الإجباري على ان یعاد
.بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة

المادة (86): مكرر الخسائر الجسیمة
إذا تعرضت الشركة المساھمة الخاصة لخسائر جسیمة بحیث أصبحت غیر قادرة على الوفاء بالتزاماتھا اتجاه دائنیھا فیترتب
على مجلس الإدارة فیھا دعوة الھیئة العامة غیر العادیة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارھا أما بتصفیة الشركة أو بإصدار
اسھم جدیدة أو بأي قرار أخر یكفل قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا، وإذا لم تتمكن الھیئة العامة من اتخاذ قرار واضح
بذلك خلال اجتماعین متتالیین فیمنح المراقب الشركة مھلة شھر لاتخاذ القرار المطلوب وإذا لم تتمكن من ذلك فیتم إحالة
.الشركة للمحكمة لغایات تصفیتھا تصفیة إجباریة وفقا لاحكام ھذا القانون

المادة (87): مكرر توزیع الأرباح
أ - للشركة المساھمة الخاصة بموافقة الھیئة العامة العادیة توزیع أرباح على المساھمین أما نقدا أو عینا أو بإصدار
،اسھم جدیدة، وفي حالة إصدار اسھم جدیدة فتعتبر ھذه الأسھم زیادة في راس المال بموافقة الھیئة العامة غیر العادیة
.ولا یعتبر تقسیم الأسھم المصدرة إلى اسھم اكثر عددا زیادة في راس المال
ب- مع مراعاة أي شروط إضافیة في نظام الشركة الأساسي، یجوز للشركة المساھمة الخاصة توزیع الأرباح من أرباحھا السنویة
الصافیة أو من أرباحھا السنویة المدورة من السنین السابقة أو من الاحتیاطي الاختیاري، ولا یجوز توزیع ارباح من الاحتیاطي
.الاجباري للشركة
.ج- ینشأ حق المساھم في الأرباح بصدور قرار الھیئة العامة بتوزیعھا
،د - یكون الحق في استیفاء الربح تجاه الشركة لمالك السھم بتاریخ اجتماع الھیئة العامة الذي تقرر فیھ توزیع الأرباح
.ما لم ینص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك
ھـ- تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزیعھا على المساھمین خلال ستین یوماً من تاریخ اجتماع الھیئة العامة أو التاریخ
الذي حددتھ الھیئة العامة لتوزیع الأرباح، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساھم بمعدل سعر الفائدة
.السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخیر، على أن لا تتجاوز مدة تأخیر دفع الأرباح ستة اشھر من تاریخ استحقاقھا

المادة (88): مكرر تصفیة الشركة المساھمة الخاصة
تنقضي الشركة المساھمة الخاصة حسب أحكام تصفیة الشركات المساھمة العامة مع مراعاة أي أولویات أو شروط نص علیھا عقد
.نظام الشركة الأساسي بخصوص مساھمي الشركة وأنواع وفئات أسھمھم

المادة (89): مكرر
أ - تطبق الأحكام المتعلقة بالشركات المساھمة العامة الواردة في ھذا القانون على الشركة المساھمة الخاصة على كل ما
.لم یرد بشأنھ نص صریح في ھذا الباب أو في عقد تأسیسھا أو نظامھا الأساسي
.ب- تخضع الشركات المساھمة الخاصة لاحكام المادة (167) من القانون الأصلي
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. ج- تخضع الشركات المساھمة الخاصة والتي یزید رأسمالھا المكتتب بھ على خمسمائة الف دینار لأحكام المادة (151) من ھذا القانون
د- تطبق الأحكام الواردة في كل من الباب الرابع عشر (الرقابة على الشركات) والباب الخامس عشر (العقوبات) والأحكام الختامیة الواردة في القانون الأصلي على
.الشركات المساھمة الخاصة

المادة 90

الباب السادس
الشركات المساھمة العامة
الفصل الاول
تأسیس الشركة المساھمة العامة وتسجیلھا

أ- تتألف الشركة المساھمة العامة من عدد من المؤسسین لا یقل عن اثنین یكتتبون فیھا باسھم قابلة للادراج في اسواق للأوراق
.المالیة وللتداول والتحویل وفقاً لاحكام ھذا القانون واي تشریعات اخرى معمول بھا
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من ھذا القانون یجوز للوزیر بناء على تنسیب مبرر من المراقب الموافقة
على ان یكون مؤسس الشركة المساھمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكیة الشركة الى مساھم واحد في حال شرائھ
.كامل اسھمھما
ج- تستمد الشركة المساھمة العامة اسمھا من غایاتھا على ان تتبعھ اینما ورد عبارة ( شركة مساھمة عامة محدودة ) ، ولا
.یجوز ان تكون باسم شخص طبیعي الا اذا كانت غایة الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونیة باسم ذلك الشخص
.د- تكون مدة الشركة المساھمة العامة غیر محدودة الا اذا كانت غایاتھا القیام بعمل معین ، فتنقضي الشركة بانتھائھ

المادة 91

تعتبر الذمة المالیة للشركة المساھمة العامة مستقلة عن الذمة المالیة لكل مساھم فیھا، وتكون الشركة بموجوداتھا وأموالھا
مسؤولة عن الدیون والألتزامات المترتبة علیھا ولا یكون المساھم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الدیون والالتزامات، والا
.بمقدار الأسھم التي یملكھا في الشركة

المادة 92

- :ا- یقدم طلب تأسیس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لھذا الغرض مرفقاً بما یلي
.عقد تأسیس الشركة -1
.نظامھا الأساسي -2
.أسماء مؤسسي الشركة -3
محضر اجتماع المؤسسین المتضمن انتخاب لجنة المؤسسین التي تتولى الاشراف على اجراءات التأسیس وتحدید صلاحیة التوقیع -4
.عن الشركة خلال مدة التأسیس
.اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسیس -5
- :ب-یجب أن یتضمن عقد تأسیس الشركة المساھمة ونظامھا الأساسي البیانات التالیة
إسم الشركة -1
مركزھا الرئیسي -2
.غایات الشركة -3
.أسماء مؤسسي الشركة وجنسیاتھم وعناوینھم المختارة للتبلیغ وعدد الأسھم المكتتب بھا -4
.رأس مال الشركة المصرح بھ والجزء المكتتب بھ فعلاً -5
.بیان بالمقدمات العینیة في الشركة إن وجدت وقیمتھا -6
.فیما اذا كان للمساھمین وحاملي اسناد القرض القابلة للتحویل حق أولویة للاكتتاب في أي اصدارات جدیدة للشركة -7
كیفیة ادارة الشركة والمفوضین بالتوقیع في الفترة ما بین تأسیسھا واجتماع الھیئة العامة الأول الذي یجب أن یعقد -8
.خلال ستین یوماً من تاریخ تأسیس الشركة
.تحدید اسلوب وشكل وطریقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع - 9
ج- یوقع عقد تأسیس الشركة المساھمة العامة ونظامھا الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من یفوضھ خطیا بذلك. ویجوز توقیعھا
.أمام الكاتب العدل أو أحد المحامین المجازین
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المادة 93

.لا یجوز القیام بأي عمل من الأعمال التالیة الا من قبل شركات مساھمة عامة یتم تأسیسھاوتسجیلھا وفقاً لأحكام ھذا القانون
.أ - اعمال البنوك والشركات المالیة والتأمین بأنواعھ المختلفة
.ب - الشركات ذات الامتیاز

المادة 94

ً أ - یصدر الوزیر بناء على تنسیب المراقب قراره بقبول تسجیل الشركة أو رفض ھذا التسجیل خلال مدة أقصاھا ثلاثین یوما
من تاریخ تنسیب المراقب وعلى المراقب أن یجري التنسیب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب الیھ موقعاً من المؤسسین
.ومستكملاً للشروط القانونیة، فإذا لم یصدر الوزیر قراره خلال تلك المدة یعتبر الطلب مقبولاً
.ب- لمؤسسي الشركة في حالةرفض الوزیر تسجیل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلیا

المادة 95

الفصل الثاني
رأس مال الشركة المساھمة العامة وأسھمھا

أ- یحدد رأس مال الشركة المساھمة العامة المصرح بھ وكذلك الجزء المكتتب بھ فعلاً بالدینار الأردني ویقسم الى أسھم
أسمیة وتكون قیمة السھم دیناراً واحداً، شریطة أن لا یقل رأس المال المصرح بھ عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دینار ورأس
.المال المكتتب بھ عن مئة ألف ( 100.000 ) دینار أو عشرین بالمائة ( 20% ) من رأس المال المصرح بھ أیھما أكثر
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من ھذه المادة یسدد الجزء غیر المكتتب بھ خلال ثلاث سنوات من تاریخ تسجیل الشركة او
-:زیادة رأس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسدید الجزء غیر المكتتب بھ خلال ھذه المدة یراعى ما یلي
اذا كان رأس المال المكتتب بھ یزید عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دینار عند انتھاء المدة فیصبح رأس مال الشركة المصرح -1
.بھ ھو رأس مالھا المكتتب بھ فعلاً
أذا كان رأس المال المكتتب بھ یقل عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دینار عند انتھاء المدة فعلى المراقب انذار الشركة -2
بضرورة العمل على تسدید فرق المبلغ اللازم حتى یصبح رأس مال الشركة المكتتب بھ فعلاً خمسمائة ألف ( 500.000 ) دینار
وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ الانذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فعلى المراقب بعدھا الطلب إلى
.المحكمة تصفیة الشركة حسب أحكام المادة ( 266) من ھذا القانون
ج- یجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح الاسھم غیر المكتتب بھا من رأس مال الشركة المصرح بھ حسب ما تقتضیھ مصلحة الشركة
وبالقیمة التي یراھا المجلس مناسبة سواء كانت ھذه القیمة مساویة لقیمة السھم الاسمیة او اعلى او اقل منھا على ان تصدر
.ھذه الاسھم وفقا لاحكام الانظمة والتشریعات المعمول بھا
د- على مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة الحصول على موافقة الھیئة العامة غیر العادیة في حال تغطیة الاسھم غیر المكتتب
:بھا بأي من الطرق التالیة
.ضم الاحتیاطي الاختیاري لرأسمال الشركة -1
.رسملة دیون الشركة او اي جزء منھا شریطة موافقة اصحاب ھذه الدیون خطیاً على ذلك -2
.تحویل اسناد القرض القابلة للتحویل الى اسھم وفقاً لاحكام ھذا القانون -3
ھـ- یجوز بقرار من الھیئة العامة وفق الاسس التي تحددھا لھذه الغایة تخصیص جزء من رأسمال الشركة غیر المكتتب بھ لعرضھ
على العاملین لدى الشركة كحافز لھم، ویجوز في ھذه الحالة بقاء ھذا الجزء معروضا علیھم لمدة لا تزید على اربع سنوات
.من تاریخ تسجیل الشركة او زیادة راسمالھا ، حسب مقتضى الحال
.و- لمجلس الادارة اصدار الاسھم حسب ما تسمح بھ احكام قانون الاوراق المالیة المعمول بھ

المادة 96

یكون السھم في الشركة المساھمة العامة غیر قابل للتجزئة ، ولكن یجوز للورثة الاشتراك في ملكیة السھم الواحد بحكم الخلفیة
فیھ لمورثھم ، وینطبق ھذا الحكم علیھم اذا اشتركوا في ملكیة اكثر من سھم واحد من تركة مورثھم ، على ان یختاروا في
الحالتین احدھم لیمثلھم تجاه الشركة ولدیھا واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي یحددھا لھم مجلس ادارة الشركة یعین
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.المجلس احدھم من بینھم

المادة 97

أ - تكون اسھم الشركة المساھمة العامة نقدیة، وتسدد قیمة الاسھم المكتتب بھا دفعة واحدة، ویجوز ان تكون اسھم الشركة
عینیة، تعطى مقابل مقدمات عینیة مقومة بالنقد وفقا لاحكام ھذا القانون، وتعتبر حقوق الامتیاز وحقوق الاختراع والمعرفة
الفنیة وغیرھا من الحقوق المعنویة التي یوافق المؤسسون على اعتبارھا مقدمات عینیة شریطة تقدیم تقاریر في تحدید قیمتھا
-:من ذوي الخبرة و الاختصاص مع مراعاة مایلي
اذا لم یلتزم أصحاب المقدمات العینیة بتسلیمھا او نقل ملكیتھا الى الشركة خلال شھر من تاریخ تسجیلھا فیكونوا - 1
ملزمین حكما بدفع قیمتھا نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تأسیس الشركة وللمراقب طلب ما یثبت صحة تقدیر قیمة
.المقدمات العینیة
اذا لم یقتنع المراقب بصحة تقدیر الاسھم العینیة المقدمة من قبل المؤسسین ، فعلى الوزیر تشكیل لجنة على نفقة - 2
الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدیر الحق المراد تقویمھ بالنقد على ان یكون احد المؤسسین من اعضاء اللجنة ، وتقدم
اللجنة تقریرھا خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تاریخ تشكیلھا الى المراقب ، وللمؤسسین الاعتراض علیھ لدى الوزیر
.خلال عشرة ایام من تاریخ اعتماده من قبل المراقب
ب- على الوزیر البت في الاعتراض خلال اسبوعین من تقدیمھ ، فاذا قبل الاعتراض یرفض تسجیل الشركة الا اذا عاد المؤسسون
ووافقوا على التقدیر فعندھا تستكمل اجراءات التسجیل ولا یحق لاي من المؤسسین او المساھمین اللاحقین الاعتراض على قیمة
.الاسھم العینیة المقدمة في مرحلة التأسیس

المادة 98

أ- تحتفظ الشركة المساھمة العامة بسجل او اكثر تدون فیھا اسماء المساھمین وعدد الاسھم التي یملكھا كل منھم ، وعملیات
.التحویل التي تجري علیھا ، واي بیانات اخرى تتعلق بھا وبالمساھمین
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ھذه المادة ، یجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات المشار الیھا في الفقرة (أ) اعلاه
.لدى اي جھة اخرى بھدف متابعة شؤون المساھمین وان تفوض تلك الجھة حفظ وتنظیم ھذه السجلات
ج- على الشركة المساھمة العامة ادراج اسھمھا لدى السوق وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص علیھا بالقوانین والانظمة
والتعلیمات المنظمة لعملیات تداول الاوراق المالیة في المملكة والخاصة بتسلیم السجلات المشار الھا في الفقرة (أ) اعلاه
.الى الجھة التي تحددھا ھذه القوانین والانظمة والتعلیمات
د- یجوز لاي مساھم في الشركة الاطلاع على سجل المساھمین فیما یخص مساھمتھ لاي سبب كان ، وعلى كامل السجل لاي سبب معقول
ویجوز لاي شخص اخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساھمین ، ویحق للشركة في جمیع ،
.الاحوال ان تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة اي شخص او مساھم استنساخ السجل او اي جزء منھ
ھـ- یجوز للشركة المساھمة العامة شراء الاسھم الصادرة عنھا وبیعھا وفقا لاحكام قانون الاوراق المالیة والانظمة والتعلیمات
.الصادرة بموجبھ

المادة 99

الفصل الثالث
الاكتتاب باسھم الشركة المساھمة العامة وتغطیتھا

أ- یترتب على مؤسسي الشركة المساھمة العامة عند التوقیع على عقد تأسیسھا ونظامھا الاساسي تغطیة كامل قیمة الاسھم التي
اكتتبوا بھا وتزوید المراقب بما یثبت ذلك ، على ان لا تزید نسبة الاسھم المكتتب بھا من قبل المؤسسین في البنوك والشركات
ً .المالیة على (50%) من راس المال المصرح بھ وان لا یقل عدد المؤسسین فیھا عن خمسین شخصا
ب-یجب ان لاتزید مساھمة المؤسس او المؤسسین في الشركة المساھمة العامة عند التأسیس على (75%) من راس المال المصرح
بھ ویترتب على المؤسس او لجنة المؤسسین طرح الاسھم المتبقیة للاكتتاب حسب ما یسمح بھ قانون الاوراق المالیة الساري
المفعول ، الا انھ یجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولیة محدودة او توصیة بالاسھم او مساھمة خاصة الى شركة
مساھمة عامة تغطیة فرق كامل رأس مال الشركة المصرح بھ او طرح الاسھم المتبقیة للاكتتاب العام او الخاص وفقا للاجراءات
.المنصوص علیھا في قانون الاوراق المالیة
ج- یحظر على مؤسسي الشركة المساھمة العامة الاكتتاب بالاسھم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسیس الا ان یجوز لھم تغطیة



2/23/2021

31/70

.ما تبقى من الاسھم بعد انقضاء ثلاثة ایام على اغلاق الاكتتاب
د- في جمیع الاحوال اذا لم یتم تغطیة الاسھم المطروحة للاكتتاب فیجوز الاكتفاء بعدد الاسھم التي اكتتب بھا على ان
لایقل راس المال المكتتب بھ عن الحد الادنى المنصوص علیھ في المادة (95) من ھذا القانون وان لایقل عدد المكتتبین عن
.اثنین

المادة 100

أ- یحظر التصرف بالسھم التاسیسي في الشركة المساھمة العامة قبل مرور سنتین على الاقل من تأسیس الشركة ویعتبر باطلاً
.اي تصرف یخالف احكام ھذه المادة
ب- یستثنى من الحظر المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة انتقال السھم التأسیسي الى الورثة وفیما بین الزوجین
والاصول والفروع ، وكذلك انتقالھ من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السھم الى الغیر بقرار قضائي او نتیجة بیعھ
.بالمزاد العلني وفق احكام القانون

المادة 101

مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر ، یجوز لمؤسسي الشركة المساھمة العامة او مجلس ادارتھا ان یعھدوا بتغطیة
.اسھم الشركة الى متعھد تغطیة او اكثر

المادة 102

أ- لا یجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الاسھم المطروحة ، ویحظر الاكتتاب الوھمي او باسماء
.وھمیة وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص علیھا في ھذه الفقرة
.ب- یجري الاكتتاب في اسھم الشركة المساھمة العامة بشكل یتفق مع احكام ھذا القانون والقوانین النافذة الاخرى

المادة 103

على الشركة تزوید المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ اغلاق اي اكتتاب في اسھم الشركة المساھمة العامة
.كشفاً یتضمن اسماء المكتتبین ، ومقدار الاسھم التي اكتتب كل منھم فیھا

المادة 104

اذا زاد الاكتتاب في اسھم الشركة المساھمة العامة على عدد الاسھم المطروحة في الاكتتاب فیترتب على الشركة تخصیص الاسھم
.المطروحة على المكتتبین وفقاً للانظمة والتشریعات المعمول بھا

المادة 105

تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قیمة اسھم الشركة المساھمة العامة المطروحة للاكتتاب وذلك خلال مدة
لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصیص الاسھم ایھما اسبق. واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من
الاسباب فیترتب لكل من المستحقین لتلك المبالغ فائدة علیھا تحسب من بدایة الشھر التالي مباشرة لمدة الثلاثین یوماً
.المنصوص علیھا في ھذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بین البنوك الاردنیة على الودائع لاجل خلال ذلك الشھر

المادة 106

أ- یرأس اجتماع الھیئة العامة الاول للشركة المساھمة العامة المشار الیھ في المادة (92) من ھذا القانون احد اعضاء
لجنة مؤسسي الشركة المكلفین بادارة الشركة بموجب احكام المادة (92) من ھذا القانون وتقوم الھیئة العامة في ھذا الاجتماع
:بما یلي
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الاطلاع على تقریر لجنة مؤسسي الشركة المكلفین بادارة الشركة الذي یجب ان یتضمن معلومات وبیانات وافیة عن جمیع -1
.اعمال التأسیس واجراءاتھ مع الوثائق المؤیدة لھا ، والتثبت من صحتھا ، ومدى موافقتھا للقانون ولنظام الشركة الأساسي
الاطـلاع على نفـقات التأسیس المدققة والمصادق علیھا من مدقق حسابات الشركة ومناقشتھا واتخاذ القرارات المناسبة - 2
.بشأنھا
.انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة -3
.انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحدید اتعابھم او تفویض مجلس الادارة بتحدیدھا -4
ب- تطبق على اجتماع الھیئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات
.الھیئة العامة العادیة للشركة
ج- تنتھي صلاحیات لجنة مؤسسي الشركة المساھمة العامة واعمالھا فور انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة وعلیھم تسلیم
.جمیع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى ھذا المجلس

المادة 107

اذا اعترض مساھمون في الشركة المساھمة العامة یحملون ما لا یقل عن (20%) من الاسھم الممثلة في اجتماع الھیئة العامة
الاول للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسیس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسویتھ. فاذا لم یتمكن
من ذلك لاي سبب من الاسباب فلمقدمي طلب الاعتراض اقامة الدعوى لدى المحكمة ولا تؤثر ھذه الدعوى على استمرار الشركة
.في اعمالھا الا اذ قررت المحكمة غیر ذلك

المادة 108

أ- یترتب على رئیس مجلس الادارة الاول للشركة تزوید المراقب بنسخة من محضر اجتماع الھیئة العامة الاول للشركة والوثائق
والبیانات التي قدمتھا لجنة مؤسسي الشركة الى الھیئة العامة وذلك خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اجتماع الھیئة العامة
.الاول
ب- اذا تبین للمراقب ان الشركة المساھمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسیسھا تطبیق اي نص او حكم قانوني او خالفت مثل
ذلك النص او الحكم فعلیھ ان ینذرھا خطیاً بتصویب اوضاعھا خلال ثلاثة اشھر من تاریخ تبلیغھا الانذار فاذا لم تمتثل
.لما یتطلبھ الانذار احالھا الى المحكمة
ج- اذا تبین لھ من تدقیق الوثائق المقدمة الیھ بمقتضى احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ان اجراءات تأسیس الشركة المساھمة
.العامة كانت سلیمة من الناحیة القانونیة فیعلمھا خطیاً بحقھا في الشروع في اعمالھا

المادة 109

الفصل الرابع
الاسھم العینیة

أ - یجوز لمؤسسي الشركة المساھمة العامة ان یقدموا مقابل اسھمھم في الشركة مقدمات عینیة تقوم بالنقد، على ان تراعى
.بشأنھا الاحكام المبینھ في المادة (97) من ھذا القانون
ب- أما بالنسبة للأسھم العینیة المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسیس فیجب الحصول على موافقة الھیئة العامة غیر العادیة
.على قیمة المقدمات العینیة
ج- یحق لأي مساھم حضر اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة وسجل اعتراضھ في محضر ذلك الاجتماع أن یطعن لدى المحكمة المختصة
.بقیمة المقدمات العینیة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ الاجتماع

المادة 110

لا تصدر الاسھم العینیة في الشركة المساھمة العامة لمالكیھا الا بعداتمام الاجراءات القانونیة الخاصة بتسلیم المقدمات
.العینیة الى الشركة ونقل ملكیتھا الیھا



2/23/2021

33/70

المادة 111

یتمتع مالكو الاسھم العینیة في الشركة المساھمة العامة بالحقوق التي یتمتع بھا اصحاب الاسھم النقدیة واذا كانت الاسھم
.العینیة تأسیسیة فتطبق علیھا القیود المطبقة على الاسھم النقدیة التأسیسیة

المادة 112

الفصل الخامس
زیادة رأسمال الشركة المساھمة العامة

یحوز للشركة المساھمة العامة ان تزید رأسمالھا المصرح بھ بموافقة ھیئتھا العامة غیر العادیة اذا كان قد اكتتب بھ بالكامل
.على ان تتضمن الموافقة طریقة تغطیة الزیادة

المادة 113

مع مراعاة قانون الاوراق المالیة ، للشركة المساھمة العامة زیادة رأسمالھا باحدى الطرق التالیة او اي طریقة اخرى تقرھا
-:الھیئة العامة للشركة
.طرح اسھم الزیادة للاكتتاب من قبل المساھمین او غیرھم -1
.ضم الاحتیاطي الاختیاري او الارباح المدورة المتراكمة او كلیھما الى رأسمال الشركة-2
.رسملة الدیون المترتبة على الشركة او اي جزء منھا شریطة موافقة اصحاب ھذه الدیون خطیاً على ذلك -3
.تحویل اسناد القرض القابلة للتحویل الى اسھم وفقاً لاحكام ھذا القانون -4

المادة 114

الفصل السادس
تخفیض رأسمال الشركة المساھمة العامة

، أ- یجوز للشركة المساھمة بقرار من الھیئة العامة غیر العادیة تخفیض الجزء غیر المكتتب بھ من رأسمالھا المصرح بھ
كما یجوز لھا تخفیض رأسمالھا المكتتب بھ اذا زاد على حاجتھا او اذا طرأت علیھا خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالھا بمقدار
ھذه الخسارة او اي جزء منھا ، على ان تراعى في قرار التخفیض واجراءاتھ حقوق الغیر المنصوص علیھا في المادة (115) من
.ھذا القانون
ب- یجري التخفیض في راس المال المكتتب بھ بتنزیل قیمة الاسھم بالغاء جزء من ثمنھا المدفوع یوازي مبلغ الخسارة في حالة
.وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منھ اذا رأت ان رأسمالھا یزید عن حاجتھا
ج- لا یجوز تخفیض رأسمال الشركة المساھمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد الادنى المقرر بمقتضى المادة
.من ھذا القانون (95)
د - اذا كان الھدف اعادة ھیكلة رأسمال الشركة فیجوز اتخاذ قرار تخفیض رأسمالھا و زیادتھ باجتماع الھیئة العامة غیر
العـادي نفسھ على ان تستكمل اجراءات التخفیض المنصوص علیھا في ھذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزیادة وعلى ان تتضمن
.دعوة الاجتماع اسباب اعادة الھیكلة والجدوى التي یھدف الیھا ھذا الاجراء

المادة 115

أ- یقدم مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة طلب تخفیض رأس مالھا المكتتب بھ الى المراقب مع الاسباب
الموجبة لھ بعد ان تقرر الھیئة العامة للشركة الموافقة على التخفیض باكثریة لا تقل عن( 75% ) خمسة وسبعین
بالمائة من الاسھم الممثلة في اجتماعھا غیر العادي الذي تعقده لھذه الغایة ، وترفق بالطلب قائمة باسماء دائني
الشركة ومقدار دین كل منھم وعنوانھ وبیان بموجودات الشركة والتزاماتھا ، على أن تكون قائمة الدائنین للشركة
.وبیان موجوداتھا والتزاماتھا مصدقة من مدقق حساباتھا
ب- یبلغ المراقب الدائنین الواردة اسماؤھم في القائمة المقدمة من قبل الشركة اشعاراً یتضمن قرار ھیئتھا العامة
بتخفیض رأس مال الشركة المكتتب بھ وینشر الاشعار في صحیفتین یومیتین محلیتین على نفقة الشركة ،ولكل دائن
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ان یقدم الى المراقب خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ نشر الاشعار لاخر مرة اعتراضاً خطیاً على
تخفیض رأس مال الشركة، فاذا لم یتمكن المراقب من تسویة الاعتراضات التي قدمت الیھ خلال ثلاثین یوماً من
تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیمھا فیحق لاصحابھا مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتھم خلال ثلاثین
.یوماً من تاریخ انتھاء المدة التي منحت للمراقب لتسویتھا وترد اي دعوى تقدم بعد ھذه المدة
ج- اذا تبلغ المراقب اشعاراً خطیاً من المحكمة باقامة اي دعوى لدیھا خلال المدة المنصوص علیھا في الفقرة (ب
من ھذه المادة بالطعن في تخفیض رأس مال الشركة المكتتب بھ، فیترتب علیھ ان یوقف اجراءات التخفیض (
الى ان یصدر قرار المحكمة في الدعوى ویكتسب الدرجة القطعیة ،على ان تعتبر الدعوى في ھذه الحالة من
.الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى احكام قانون اصول المحاكمات المدنیة المعمول بھ
د- اذا لم تقدم اي دعوى الى المحكمة بالطعن في قرار الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة بتخفیض رأس مالھا
المكتتب بھ او اقیمت دعوى وردتھا المحكمة واكتسبت الحكم الدرجة القطعیة , فیترتب على المراقب متابعة
النظر في تخفیض رأس مال الشركة، وان یرفع تنسیبھ بشأنھ الى الوزیر لیصدر القرار الذي یراه مناسباً فیھ , فاذا قرر
الموافقة علیھ تم تسجیلھ ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقاً للاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون
.وبحیث یحل رأس المال المخفض للشركة حكماً محل رأس مالھا المدرج في عقد تأسیسھا ونظامھا ,
.ھـ- لا تشترط موافقة المراقب والدائنین على تخفیض الجزء غیر المكتتتب بھ من رأس المال المصرح بھ

المادة 116

الفصل السابع
اسناد القرض

اسناد القرض اوراق مالیة قابلة للتداول یحق اصدارھا للشركة المساھمة العامة او الشركة المساھمة الخاصة او لاي من الشركات
التي یجیز لھا قانون الاوراق المالیة اصدار ھذه الاسناد ویتم طرحھا وفقـا لاحكام ھذا القانون وقانون الاوراق المالیة
.للحصول على قرض تتعھد الشركة بموجب ھذه الاسناد بسداد القرض وفوائدة وفقا لشروط الاصدار

المادة 117

یشترط في اسناد القرض موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارھا باغلبیة ثلثي اعضاء المجلس على الاقل , واذا كانت ھذه الاسناد
قابلة للتحویل الى اسھم فیشترط كذلك الحصول على موافقة الھیئة العامة غیر العادیة للشركة، وتعتبر موافقتھا ھذه بمثابة
موافقة على زیادة رأس المال المصرح بھ للشركة دون ان یكون لمجلس الادارة فیما یتعلق بھذه الزیادة ان یمارس الصلاحیات
.الممنوحة لھ بموجب الفقرة( ب) من المادة( 95 ) من ھذا القانون

المادة 118

أ- تسجل اسناد القرض باسماء مالكیھا وتوثق البیوع الواقعة علیھا في سجلات الشركة المصدرة لھا او لدى الجھة الحافظة
لھذه السجلات ، وتكون ھذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالیة حسب ما ینص علیھ قانون الاوراق المالیة
.النافذ
ب- یجوز في الحالات التي یوافق علیھا المراقب وھیئة الاوراق المالیة اصدار اسناد قرض لحاملھ وفقاً لتعلیمات تصدرھا
.الھیئة لھذه الغایة

المادة 119

.أ- تكون اسناد القرض بقیمة اسمیة واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شھادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول
.ب- یجوز ان یباع سند القرض بقیمتھ الاسمیة او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جمیع الحالات یسدد السند بقیمتھ الاسمیة

المادة 120
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تدفع قیمة سند القرض عند الاكتتاب بھ دفعة واحدة وتقید باسم الشركة المقترضة فاذا وجد متعھد تغطیة فیجوز في ھذه الحالة
تسجیل المبالغ المدفوعة باسمھ بموافقة مجلس ادارة الشركة المقترضة وتعاد حصیلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق علیھ
.مع متعھد التغطیة

المادة 121

-:یجب ان یتضمن السند البیانات التالیة
-:أ-على وجھ السند
.اسم الشركة المقترضة وشعارھا ان وجد وعنوانھا ورقم تسجیلھا وتاریخھ ومدة الشركة -1
.اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمیاً -2
.رقم السند ونوعھ وقیمتھ الاسمیة ومدتھ وسعر الفائدة -3
-:ب- على ظھر السند
.مجموع قیم اسناد القرض المصدرة -1
.مواعید وشروط اطفاء الاسناد ومواعید استحقاق الفائدة -2
.الضمانات الخاصة للدین الذي یمثلھ السند ان وجدت -3
.اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتھا الى السند شریطة ان تتوافق ھذه الاضافات مع شروط الاصدار -4

المادة 122

اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غیر منقولة او بموجودات عینیة اخرى او بغیر ذلك من الضمانات او الكفالات
فیجب ان یتم وضع تلك الاموال والموجودات تأمینا للقرض وفقاً للتشریعات المعمول بھا وتوثیق الرھن او الضمان او الكفالة
.قبل تسلیم اموال الاكتتاب في اسناد القرض الى الشركة

المادة 123

.تحرر اسناد القرض بالدینار الاردني او باي عملة اجنبیة وفق القوانین المعمول بھا

المادة 124

.لمجلس الادارة ان یكتفي بقیمة الاسناد التي تم الاكتتاب بھا اذا لم تتم تغطیة جمیع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة

المادة 125

-:یجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحویل الى اسھم وفقاً للاحكام التالیة
أ- ان یتضمن قرار مجلس الادارة جمیع القواعد والشروط التي یتم على اساسھا تحویل الاسناد الى اسھم وان یتم بموافقة
.مالكیھا الخطیة و بالشروط وطبقاً للاسس المحددة لذلك
ب- أن یبدي حامل السند رغبتھ بالتحویل في المواعید التي تنص علیھا شروط الاصدار ، فإذا لم یبد رغبتھ خلال ھذه المدة
.فقد حقھ في التحویل
ج- ان تكون للأسھم التي یحصل علیھا مالكو الاسناد حقوق في الارباح تتناسب مع المدة الزمنیة بین موعد التحویل وانتھاء
.السنة المالیة
د- ان یتم في نھایة كل سنة مالیة بیان عدد الاسھم التي تم اصدارھا خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب اصحابھا
.في تحویلھا الى اسھم خلال تلك السنة

المادة 126
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.أ- تتكون حكماً من مالكي اسناد القرض في كل اصدار ھیئة تسمى ھیئة مالكي اسناد القرض
.ب- لھیئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعین امیناً للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد القرض
.ج- یشترط في امین الاصدار ان یكون مرخصاً لممارسة ھذا النشاط من قبل الجھات المختصة

المادة 127

أ- تكون مھمة ھیئة مالكي اسناد القرض حمایة حقوق مالكیھا واتخاذ التدابیر اللازمة لصیانة ھذه الحقوق بالتعاون مع امین
.الاصدار
ب- تجتمع ھیئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسناد ویتولى امین الاصدار
.المعین دعوة الھیئة بعد ذلك

المادة 128

:یتولى امین الاصدار الصلاحیات التالیة
.أ- تمثیل ھیئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى علیھ كما یمثلھا امام اي جھة اخرى
.ب- تولي امانة اجتماعات ھیئة مالكي اسناد القرض
.ج- القیام بالاعمال اللازمة لحمایة مالكي اسناد القرض و المحافظة على حقوقھم
.د- اي مھام اخرى توكلھ بھا ھیئة اسناد القرض

المادة 129

على الشركة المقترضة دعوة امین الاصدار لاجتماعات الھیئة العامة للشركة وعلیھ ان یحضر تلك الاجتماعات ویبدي ملاحظاتھ
.ولا یكون لھ حق التصویت على قرارات الھیئة العامة

المادة 130

أ- على امین الاصدار ان یدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروریاً على ان لا تقل اجتماعات ھیئة مالكي اسناد
القرض عن مرة واحدة في السنة
ب- تدعى ھیئة مالكي الاسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الھیئة العامة العادیة وتطبق على الدعوة واجتماعاتھا الاحكام
.ذاتھا التي تطبق على ھذه الھیئة
ج- كل تصرف یخالف شروط اصدار اسناد القرض یعتبر باطلاً الا اذا اقرتھ ھیئة مالكي اسناد القرض باكثریة ثلاثة ارباع
اصواتھم الممثلة في الاجتماع شریطة ان لا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قیمة الاسناد المصدرة والمكتتب
.بھا
د- یبلغ امین الاصدار قرارات ھیئة مالكي اسناد القرض الى المراقب والشركة المصدرة للاسناد واي سوق للاوراق المالیة
.تكون الاسناد مدرجة فیھا

المادة 131

.یجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة سنویاً على مدى مدة اسناد القرض

المادة 132

الفصل الثامن
ادارة الشركة المساھمةالعامة
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أ- یتولى ادارة الشركة المساھمة العامة مجلس ادارة لا یقل عدد اعضائھ عن ثلاثة اشخاص و لا یزید على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما یحدده نظام الشركة. ویتم
انتخابھم من قبل الھیئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصویت النسبي والذي یتیح لكل مساھم الخیار بتوزیع عدد الأصوات حسب عدد الأسھم التي
یمتلكھا، على ان یكون للمساھم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد او توزیعھا على أكثر من مرشح بحیث یكون لكل سھم صوت واحد دون حصول تكرار لھذه
.الأصوات وفقاً لاحكام ھذا القانون.ویقوم بمھام ومسؤولیات ادارة اعمالھا لمدة اربع سنوات تبدأ من تاریخ انتخابھ
ب- على مجلس الادارة ان یدعو الھیئة العامة للشركة للاجتماع خلال الاشھر الثلاثة الاخیرة من مدتھ لتنتخب مجلس ادارة یحل محلھ من تاریخ انتخابھ ، على ان
یستمر في عملھ الى ان ینتخب مجلس الادارة الجدید اذا تأخر انتخابھ لاي سبب من الاسباب،و یشترط في ذلك ان لا تزید مدة ذلك التأخیر في اي حالة من الحالات
.على ثلاثة اشھر من تاریخ انتھاء مدة المجلس القائم

المادة 133

أ- یحدد نظام الشركة المساھمة العامة عدد الاسھم التي یشترط ان یكون الشخص مالكاً لھا في الشركة حتى یترشح لعضویة
مجلس ادارتھا ویبقى محتفظا بعضویتھ فیھ، ویشترط في ھذه الاسھم ان لا تكون محجوزة او مرھونة او مقیدة بأي قید اخر یمنع
التصرف المطلق بھا ویستثنى من ھذا الحكم القید المنصوص علیھ في المادة( 100 ) من ھذا القانون الذي یقضي بعدم جواز
.التصرف في الاسھم التأسیسیة
ب- یبقى النصاب المؤھل لعضویة مجلس الادارة محجوزاً ما دام مالك الاسھم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشھر بعد انتھاء
عضویتھ فیھا ,ولا یجوز التداول بھا خلال تلك المدة. وتحقیقا لذلك توضع اشارة الحجز علیھا مع الاشارة الى ذلك في سجل
المساھمین ویعتبر ھذا الحجز رھناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤولیات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس
.الادارة
ج- تسقط تلقائیاً عضویة اي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة اذا نقص عدد الاسھم التي یجب ان یكون مالكا
لھا بمقتضى احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، لاي سبب من الاسباب او تثبیت الحجز علیھا بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعیة
،او تم رھنھا خلال مدة عضویتھ، مالم یكمل الاسھم التي نقصت من اسھم التأھیل الخاصة بھ خلال مدة لا تزید عن ثلاثین یوما
.و لا یجوز لھ ان یحضر اي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في اسھمھ

المادة 134

:لا یجوز ان یترشح لعضویة مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة او یكون عضواً فیھ اي شخص حكم علیھ من محكمة مختصة بمایلي
أ- باي عقوبة جنائیة او جنحیة في جریمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزویر وسوء استعمال الامانة والشھادة
الكاذبة او اي جریمة اخرى مخلة بالاداب والاخلاق العامة او ان یكون فاقد للاھلیة المدنیة او بالافلاس مالم یرد لھ
.اعتباره
.ب- باي عقوبة من العقوبات المنصوص علیھا في المادة( 278 ) من ھذا القانون

المادة 135

أ - 1- اذا ساھمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمیة العامة او أي شخصیة اعتباریة عامة اخرى في شركة مساھمة عامة
تمثل في مجلس ادارتھا بما یتناسب مع نسبة مساھمتھا في رأسمال الشركة اذا كانت ھذه النسبة تؤھلھا لعضویة او اكثر في
المجلس ، وتحرم في ھذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس الاخرین ، واذا قلت مساھمتھا عن النسبة التي تؤھلھا
لعضویة المجلس فتمارس حقھا في الترشیح لھذه العضویة والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شأنھا شأن أي مساھم اخر ، وفي
جمیع ھذه الحالات یتمتع من یمثلھا في المجلس بجمیع حقوق العضویة ویتحمل واجباتھا 0 ویشترط ان لا یعین أي شخص بمقتضى
احكام ھذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتین تساھم فیھما الحكومة او المؤسسة الرسمیة العامة او الشخصیة الاعتباریة
.العامة بما في ذلك الشركات العربیة والاجنبیة التي تساھم فیھا أي من ھذه الجھات
اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعیین ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمیة العامة او الشخصیة الاعتباریة العامة -2
(في اكثر من مجلس ادارة شركتین فعلیھ وتحت طائلة المسؤولیة القانونیة والتأدیبیة تصحیح وضعھ وفقا لاحكام البند (1
من ھذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شھرا ، باعلام الجھة المختصة التي یمثلھا لتعیین بدیل لھ في الشركة التي تخلى
.عن عضویتھ فیھا واشعار المراقب بذلك 0 وینطبق ھذا الحكم على جمیع الحالات القائمة حین نفاذ احكام ھذا القانون
ب- تستمر عضویة ممثل الحكومة او المؤسسةالرسمیة العامة او الشخصیة الاعتباریة العامة الاخرى في مجلس ادارة الشركة
المساھمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجھة التي عینتھ استبدال غیره بھ في اي وقت من الاوقات لیكمل مدة سلفھ في
.المجلس، او انتداب من یحل محلھ بصورة مؤقتة في حالة مرضھ او غیابھ عن المملكة ،على ان تبلغ الشركة خطیاً في الحالتین
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ج- اذا استقال العضو الذي یمثل الحكومة او المؤسسة الرسمیة العامة او اي شخصیةاعتباریة عامة اخرى من عضویة مجلس ادارة
.الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقھ، وللجھة التي كان یمثلھا في مجلس الادارة تعیین من یحل محلھ فیھ
د- تحدد الاحكام الخاصة بتعیین ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساھمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنیة
للاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشریع اخر یعدلھ او یحل محلھ
ھـ- تطبق احكام ھذه المادة على الحكومات والاشخاص الاعتباریة العامة غیر الاردنیة عند مساھمتھا في رؤوس اموال الشركات
.الاردنیة

المادة 136

اذا كان الشخص الاعتباري من غیر الاشخاص العامة المشار الیھم في المادة (135) من ھذا القانون مساھما في شركة مساھمة
عامة، فیجوز لھ الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساھمتھ في رأسمال الشركة، وفي حال انتخابھ علیھ
تسمیة شخص طبیعي لتمثیلھ في مجلس الادارة خلال عشرة ایام من تاریخ انتخابھ وعلى ان تتوافر فیھ شروط ومؤھلات العضویة
المنصوص علیھا في ھذا القانون باستثناء حیازتھ للاسھم المؤھلة لعضویة المجلس. ویعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضویتھ
.اذا لم یقم بتسمیة ممثلھ خلال شھر من تاریخ انتخابھ، كما یجوز لھ استبدال شخص طبیعي اخر بممثلھ خلال مدة المجلس

المادة 137

أ- ینتخب مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة من بین اعضائھ بالاقتراع السري رئیساً ونائباً لھ یقوم بمھام وصلاحیات
الرئیس عند غیابھ كما ینتخب من بین اعضائھ واحدا او اكثر یكون لھ او لھم حق التوقیع عن الشركة منفردین او مجتمعین
وفقاً لما یقرره المجلس بھذا الشان وفي حدود الصلاحیات التي یفوضھا الیھم.ویزود مجلس ادارة الشركة المراقب بنسخ عن
قراراتھ بانتخاب الرئیس ونائبھ والاعضاء المفوضین بالتوقیع عن الشركة وبنماذج عن تواقیعھم ,وذلك خلال سبعة ایام من
. صدور تلك القرارات
.ب- لمجلس ادارة الشركة تفویض اي موظف في الشركة بالتوقیع عنھا ،وذلك في حدود الصلاحیات التي یفوضھا الیھ

المادة 138

أ- على كل من رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة، وعلى كل من مدیرھا العام والمدیرین الرئیسیین فیھا ان
یقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع یعقده بعد انتخابھ اقراراً خطیاً بما یملكھ ھو و كل من زوجتھ واولاده القاصرین
من اسھم في الشركة , واسماء الشركات الاخرى التي یملك ھو و كل من زوجتھ واولاده القاصرین من اسھم في الشركة ، واسماء
الشركات الاخرى التي یملك ھو وكل من زوجتھ واولاده القاصرین حصصاً أو أسھماً فیھا اذا كانت الشركة مساھمة في تلك الشركات
.الاخرى وان یقدم الى المجلس اي تغییر یطرأ على ھذه البیانات خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ وقوع التغییر
ب- على مجلس ادارة الشركة ان یزود المراقب بنسخ عن البیانات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة والتغییر الذي
.یطرأ على اي منھا خلال سبعة ایام من تقدیمھا او تقدیم اي تغییر طرأ علیھا

المادة 139

لا یجوز للشركة المساھمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدیاً من اي نوع الى رئیس مجلس ادارة الشركة او
الى اي من اعضائھ او الى اصول اي منھم او فروعھ او زوجھ، ویستثنى من ذلك البنوك والشركات المالیة التي یجوز لھا ان
.تقرض ایاً من اولئك ضمن غایاتھا بالشروط التي تتعامل بھا مع عملائھا الاخرین

المادة 140

أ- یترتب على مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة ان یعد خلال مدة لا تزید على ثلاثة اشھر من انتھاء السنة المالیة
-:للشركة الحسابات والبیانات التالیة لعرضھا على الھیئة العامة
المیزانیة السنویة العامة للشركة وبیان الأرباح و الخسائر وبیان التدفقات النقدیة والایضاحات حولھا مقارنة مع السنة -1
.المالیة السابقة مصدقة جمیعھا من مدققي حسابات الشركة
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.التقریر السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة الماضیة وتوقعاتھا المستقبلیة للسنة القادمة -2
ب- یزود مجلس الادارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبیانات المنصوص علیھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة قبل الموعد
.المحدد لاجتماع الھیئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرون یوماً

المادة 141

على مجلس الادارة للشركة المساھمة العامة ان ینشر المیزانیة العامة للشركة وحساب ارباحھا وخسائرھا وخلاصة وافیة عن
.التقریر السنوي للمجلس وتقریر مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ انعقاد الھیئة العامة

المادة 142

یعد مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة تقریـرا كل ستة أشھر یتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالھا وحساب الارباح
والخسائر وقائمة التدفق النقدي والایضاحات المتعلقة بالبیانات المالیة مصادقا علیھ مـن مدقق حسابات الشركة ویزود
.المراقب بنسخة من التقریر خلال ستین یوما من انتھاء المدة

المادة 143

أ- یضع مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة في مركزھا الرئیسي قبل ثلاثة ایام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الھیئة
-:العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساھمین یتضمن البیانات التالیة ویتم تزوید المراقب بنسخة منھا
جمیع المبالغ التي حصل علیھا كل من رئیس واعضاء مجلس الادارة من الشركة خلال السنة المالیة من اجور واتعاب ورواتب -1
.وعلاوات ومكافآت وغیرھا
.المزایا التي یتمتع بھا كل من رئیس واعضاء مجلس الادارة من الشركة كالمسكن المجاني والسیارات وغیر ذلك -2
.المبالغ التي دفعت لكل من رئیس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالیة كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجھا -3
.التبرعات التي دفعتھا الشركة خلا ل السنة المالیة مفصلة والجھات التي دفعت لھا -4
.بیان بأسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسھم التي یملكھا كل منھـم ومدة عضویتھ - 5
ب- یعتبر كل من رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولین عن تنفیذ احكام ھذه المادة وعن صحة البیانات التي تقدم بموجبھا
.لاطلاع المساھمین علیھا

المادة 144

ً أ- یوجھ مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة الدعوة الى كل مساھم فیھا لحضور اجتماع الھیئة العامة ترسل بالبرید العادي  أو بوسائل الاتصال الإلكترونیة وفقا
.لقانون المعاملات الإلكترونیة النافذ  قبل واحد وعشرین یوما على الاقل من التاریخ المقرر لعقد الاجتماع ویجوز تسلیم الدعوة بالید للمساھم مقابل التوقیع بالاستلام
ب- یرفق بالدعوة جدول اعمال الھیئة العامة وتقریر مجلس ادارة الشركة ومیزانیتھا السنویة العامة وحساباتھا الختامیة وتقریر مدققي الحسابات والبیانات
.الایضاحیة

المادة 145

یترتب على مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة ان یعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الھیئة العامة للشركة في صحیفتین یومیتین محلیتین ولمرة واحدة على
الاقل، وذلك قبل مدة لا تزید على واحد وعشرین یوماً من ذلك الموعد، وان یعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في احدى وسائل الاعلام الصوتیة او المرئیة قبل
.ثلاثة ایام على الاكثر من التاریخ المحدد لاجتماع الھیئة العامة

المادة 146

أ- یجوز للشخص ان یكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساھمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفتھ الشخصیة، كما یجوز
لھ ان یكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساھمة عامة على الاكثر، وفي جمیع الاحوال لا یجوز للشخص
ان یكون عضواً في اكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساھمة عامة بصفتھ الشخصیة في بعضھا وبصفتھ مممثلاً لشخص اعتباري
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ً .في بعضھا الاخر وتعتبر اي عضویة حصل علیھا في مجلس ادارة شركة مساھمة خلافاً لاحكام ھذه الفقرة باطلة حكما
ب- على كل عضو یتم انتخابھ في مجلس ادارة اي شركة مساھمة عامة ان یعلم المراقب خطیاً عن اسماء الشركات التي یشترك
.في عضویة مجالس ادارتھا
ج- لا یجوز لاي شخص ان یرشح نفسھ لعضویة مجلس ادارة اي شركة مساھمة عامة بصفتھ الشخصیة او ممثلاً لشخص اعتباري اذا
كان عدد العضویات التي یشغلھا قد بلغ العدد المنصوص علیھ في الفقرة ( أ )من ھذه المادة ,الا انھ یفسح لھ المجال بالاستقالة
من احدى العضویات اذا رغب في ذلك خلال اسبوعین من تاریخ انتخابھ للعضویة الجدیدة ،على انھ لا یجوز لھ ان یحضر اجتماع
.مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فیھا قبل ان یكون قد وفق وضعھ مع احكام ھذه المادة

المادة 147

-:یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة مجلس ادارة اي شركة مساھمة عامة
.ان لا یقل عمره عن واحد وعشرین سنة -1
.ان لا یكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمیة عامة -2

المادة 148

أ- لا یجوز لمن یشغل وظیفة عامة ان یكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساھمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او
.لاي مؤسسة رسمیة عامة او لشخص اعتباري عام
ب- لا یجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مدیرھا العام ان یكون عضواً في مجلس ادارة شركة مشابھة في اعمالھا للشركة التي
.ھو عضو مجلس ادارتھا او مماثلة لھا في غایاتھا او تنافسھا في اعمالھا كما لا یجوز لھ ان یقوم باي عمل منافس لأعمالھا
ج- لا یجوز ان یكون لرئیس مجلس الادارة او أحد اعضائھ او المدیر العام او اي موظف یعمل في الشركة مصلحة مباشرة او
.غیر مباشرة في العقود والمشاریع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابھا
د- یستثنى من احكام الفقرة( ج) من ھذه المادة اعمال المقاولات والتعھدات والمناقصات العامة التي یسمح فیھا لجمیع المتنافسین
الاشتراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العرض الأنسب مقدماً من احد المذكورین في الفقرة (ج) من ھذه المادة
فیجب ان یوافق ثلثا اعضاء مجلس الادارة على عرضھ دون ان یكون لھ حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق بھ ، وتجدد
.ھذه الموافقة سنویاً من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبیعة دوریة ومتجددة
ھـ- كل من یخالف احكام ھذه المادة من الاشخاص المشار الیھم في الفقرة ( ج) من ھذه المادة یعزل منصبھ او وظیفتھ في
.الشركة التي ھو فیھا

المادة 149

اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساھمة عامة وكان غائباً عند انتخابھ فعلیھ ان یعلن عن قبولھ بتلك العضویة
.او رفضھا خلال عشرة ایام من تاریخ تبلیغھ نتیجة الانتخاب ویعتبر سكوتھ قبولاً منھ بالعضویة

المادة 150

أ- 1-اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فیخلفھ عضو ینتخبھ مجلس الادارة من المساھمین الحائزین
على مؤھلات العضویة ویشترك الشخص المعنوي في ھذا الانتخاب ویتبع ھذا الاجراء كلما شغر مركز في مجلس الادارة، ویبقى
تعیین العضو بموجبھ مؤقتا حتى یعرض على الھیئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب من یملأ
.المركز الشاغر بمقتضى احكام ھذا القانون وفي ھذه الحالة یكمل العضو الجدید مدة سلفھ في عضویة مجلس الادارة
اذا لم یتم اقرار تعیین العضو المؤقت او انتخاب غیره من قبل الھیئة العامة في اول اجتماع تعقده، فتعتبر العضویة -2
المؤقتة لذلك الشخص منتھیة ، وعلى مجلس الادارة تعیین عضـو آخر على ان یعرض تعیینھ على الھیئة العامة للشركة في اول
.اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبینھ في ھذه الفقرة
ب- لا یجوز ان یزید عدد الاعضاء الذین یعینون في مجلس الادارة بمقتضى ھذه المادة على نصف عدد اعضاء المجلس فاذا شغر
.مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الھیئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جدید
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المادة 151

-:مع مراعاة التشریعات النافذة

. أ- تلتزم الشركات المساھمة العامة بتطبیق تعلیمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزیر بناء على تنسیب المراقب

ب- تنظم الأمور المالیة والمحاسبیة والإداریة للشركة المساھمة العامة بموجب أنظمة داخلیة خاصة یعدھا مجلس إدارة الشركة، ویحدد فیھا بصورة مفصلة واجبات
. المجلس وصلاحیاتھ ومسؤولیاتھ وعلاقتھ بالإدارة التنفیذیة، ویبین اللجان الواجب تألیفھا وبما یتماشى ودلیل قواعد الحوكمة المشار إلیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة

ج- ترسل نسخة من ھذه الأنظمة الداخلیة للمراقب، وللوزیر بناء على تنسیب المراقب إدخال أي تعدیل یراه ضروریاً علیھا وبما یحقق مصلحة الشركة والمساھمین 
. فیھا

د- لا تكون الأنظمة الداخلیة الخاصة نافذة ما لم یوافق علیھا الوزیر خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھا للمراقب وفي حال عدم الرد من قبل الوزیر أو المراقب 
.تعتبر ھذه الأنظمة ساریة المفعول ولمجلس الإدارة مباشرة العمل بھا

المادة 152

أ- یعتبر رئیس مجلس الادارة رئیساً للشركة المساھمة العامة ویمثلھا لدى الغیر وامام جمیع الجھات بما في ذلك الجھات القضائیة المختصة ولھ ان یفوض من یمثلھ
امام ھذه الجھات ویمارس رئیس المجلس الصلاحیات المخولة لھ بموجب احكام ھذا
.القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بھا في الشركة ویتولى تنفیذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع ا لجھاز التنفیذي في الشركة
ب- یجوز ان یكون رئیس مجلس الادارة متفرغاً لاعمال الشركة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ویحدد مجلس الادارة في ھذه الحالة الصلاحیات والمسؤولیات التي
یحق لھ ممارستھا بوضوح,كما یحدد اتعابھ والعلاوات التي یستحقھا ویشترط في ذلك ان لا یكون رئیسا متفرغا لمجلس ادارة شركة مساھمة عامةاخرى او مدیرا
.عاما لاي شركة مساھمةعامة اخرى
ج-یجوز تعیین عضو مجلس إدارة الشركة المساھمة العامة من غیر الرئیس مدیراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً لھ بقرار یصدر عن اكثریة ثلثي اصوات اعضاء
.المجلس في اي حالة من ھذه الحالات على ان لا یشترك صاحب العلاقة في التصویت

المادة 153

أ - یعین مجلس الادارة مدیراً عاماً للشركة المساھمة العامة من ذوي الكفاءة ویحدد صلاحیاتھ ومسؤولیاتھ بموجب تعلیمات
یصدرھا المجلس لھذه الغایة، ویفوضھ بالادارة العامة لھا بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت اشرافھ ,ویحدد المجلس راتب
.المدیر العام ویشترط في ذلك ان لا یكون مدیرا عاما لاكثر من شركة مساھمة عامة واحدة
ب- لمجلس ادارة الشركة المساھمة العامةانھاء خدمات المدیر العام على ان یعلم المراقب باي قرار یتخذ بشأن تعیین المدیر
.العام للشركة او انھاء خدماتھ وذلك حال اتخاذ القرار
ج- اذا كانت الاوراق المالیة للشركة مدرجة في السوق فیتم اعلام السوق باي قرار یتخذ بشأن تعیین المدیر العام للشركة
.او انھاء خدماتھ وذلك حال اتخاذ القرار
د- لا یجوز لرئیس مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة او لاي عضو من اعضائھ ان یتولى اي عمل او وظیفة في الشركة مقابل
اجر او تعویض او مكافأة باستثناء ما نص علیھ في ھذا القانون الا في الحالات التي تقتضیھا طبیعة عمل الشركة ویوافق
.علیھا مجلس الادارة باغلبیة ثلثي اعضاؤه على ان لا یشارك الشخص المعني في التصویت

المادة 154

یعین مجلس الادارة من بین موظفي الشركة امین سر للمجلس ویحدد مكافآتھ ، یتولى تنظیم اجتماعاتھ واعداد جداول اعمالھ
وتدوین محاضر اجتماعاتھ وقراراتھ في سجل خاص وفي صفحات متتالیة مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئیس واعضاء المجلس الذین
.حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة

المادة 155

أ- یجتمع مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة بدعوة خطیة من رئیسھ او نائبھ في حالة غیابھ او بناء على طلب خطي یقدمھ
الى رئیس المجلس ربع اعضائھ على الاقل یبینون فیھ الاسباب الداعیة لعقد الاجتماع فاذا لم یوجھ رئیس المجلس او نائبھ
.الدعوة للمجلس الى الاجتماع خلال سبعة ایام من تاریخ تسلمھ الطلب فللأعضاء الذین قدموا الطلب دعوتھ للإنعقاد



2/23/2021

42/70

ب- یعقد مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة اجتماعاتھ بحضور الاكثریة المطلقة لاعضاء المجلس في مركز الشركة الرئیسي
او في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في مركزھا الا انھ یحق للشركات التي لھا فروع خارج المملكة او كانت
طبیعة عمل الشركة تتطلب ذلك ، عقد اجتماعین على الاكثر لمجلس ادارتھا في السنة خارج المملكة ، وتصدر قرارات المجلس
.بالأكثریة المطلقة للأعضاء الذین حضروا الاجتماع واذا تساوت الاصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الاجتماع
ج- یكون التصویت على قرارات مجلس ادارة الشركة شخصیاً ویقوم بھ العضو بنفسھ ولا یجوز التوكیل فیھ كما لا یجوز ان یتم
بالمراسلة او بصورة غیر مباشرة اخرى
د- یجب ان لا یقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالیة للشركة ، وان
.لا ینقضي اكثر من شھرین دون عقد اجتماع للمجلس ویبلغ المراقب نسخة من الدعوة للإجتماع

المادة 156

أ- یكون لمجلس ادارة الشركة المساھمة العامة او مدیرھا العام الصلاحیات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي یبینھا
نظامھا. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي یقوم بھا ویمارسھا المجلس او مدیر الشركة باسمھا ملزمة لھا في مواجھة الغیر
الذي یتعامل مع الشركة بحسن نیة ولھا الرجوع علیھ بقیمة التعویض عن الضرر الذي لحق بھا وذلك بغض النظر عن اي قید یرد
.في نظام الشركة او عقد تأسیسھا
ب- یعتبر الغیر الذي یتعامل مع الشركة حسن النیة ما لم یثبت غیر ذلك على انھ لا یلزم ذلك الغیر بالتحقق من وجود اي
.قید على صلاحیات مجلس الادارة او مدیر الشركة او على سلطتھم في الزام الشركة بموجب عقدھا في نظامھا
ج- على مجلس ادارة الشركة وضع جدول یبین فیھ صلاحیات التوقیع عن الشركة في مختلف الامور على الانموذج الذي یعتمده
الوزیر بناء على تنسیب المراقب ، وكذلك الصلاحیات والسلطات الاخرى المخولة لكل من الرئیس والمدیر العام وخاصة اذا
كان الرئیس متفرغا لاعمال الشركة، كما یبین ذلك الجدول أي امور یراھـا المجلس ضروریة لتسییر اعمال الشركة وتعاملھا
.مع الغیر

المادة 157

أ- رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین والغیر عن كل مخالفة ارتكبھا اي
منھم او جمیعھم للقوانین والانظمة المعمول بھا ولنظام الشركة وعن اي خطأ في ادارة الشركة ولا تحول موافقة الھیئة العامة
.على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونیة لرئیس واعضاء المجلس
ب- تكون المسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة إما شخصیة تترتب على عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة
الشركة او مشتركة بین رئیس واعضاء المجلس ویكونون جمیعھم في ھذه الحالة الاخیرة مسؤولین بالتضامن والتكافل عن التعویض
عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطأ ، على ان لا تشمل ھذه المسؤولیة اي عضو اثبت اعتراضھ خطیاً في محضر للاجتماع
على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ وفي جمیع الاحوال لا تسمع الدعوة بھذه المسؤولیة بعد مرور خمس سنوات على تاریخ
.اجتماع الھیئة العامة الذي صادقت فیھ على المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة للشركة

المادة 158

یحظر على رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة ومدیرھا العام أو اي موظف یعمل فیھا ان یفشي الى اي مساھم
في الشركة او الى غیره اي معلومات او بیانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبیعة سریة بالنسبة لھا وكان قد حصل علیھا بحكم
,منصبھ في الشركة او قیامھ باي عمل لھا او فیھا وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقت بالشركة
ویستثنى من ذلك المعلومات التي تجیز القوانین والانظمة المعمول بھا نشرھا 0ولا تحول موافقة الھیئة العامة على ابراء
.رئیس واعضاء مجلس الإدارة من ھذه المسؤولیة

المادة 159

رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساھمین عن تقصیرھم او إھمالھم في
ادارة الشركة غیر انھ في حالة تصفیة الشركة وظھور عجز في موجوداتھا بحیث لا تستطیع الوفاء بالتزاماتھا وكان سبب ھذا
العجز او التقصیر او الاھمال من رئیس واعضاء المجلس او المدیر العام في ادارة الشركة او مدققي الحسابات للمحكمة ان
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تقرر تحمیل كل مسؤول عن ھذا العجز دیون الشركة كلھا او بعضھا حسب مقتضى الحال ، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب اداؤھا
.وما اذا كان المسببون للخسارة متضامنین في المسؤولیة او لا

المادة 160

. یحق للمراقب وللشركة ولاي مساھم فیھا اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد (157و158و159) من ھذا القانون

المادة 161

أ- لا یمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الھیئة العامة الا اذا سبقھ بیان حسابات الشركة السنویة واعلان تقریر مدققي
.الحسابات
.ب - لا یشمل ھذا الابراء الا الامور التي تمكنت الھیئة العامة من معرفتھا

المادة 162

أ- تحدد مكافأة رئیس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساھمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزیع على
المساھمین بعد تنزیل جمیع الضرائب والإحتیاطات وبحد اقصى (5000) خمسة الاف دینار لكل منھم في السنة ، وتوزع المكافأة
علیھم بنسبة عدد الجلسات التي حضرھا كل منھم ، وتعتبر الجلسات التي لم یحضرھا العضو لسبب مشروع یوافق علیھ المجلس
.من الجلسات التي حضرھا العضو
ب- اذا كانت الشركة في مرحلة التأسیس ولم تحقق بعد ارباحاً یجوز توزیع مكافأة سنویة لرئیس واعضاء مجلس الإدارة بمعدل
.لا یتجاوز الف دینار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقیق الارباح وعندھا تخضع لإحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة
ج- اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقیق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فیعطى لكل من رئیس واعضاء مجلس الادارة
تعویضاً عن جھدھم في ادارة الشركة بمعدل (20) دیناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة او اي اجتماع للجان المنبثقة
.عنھ على ان لا تتجاوز ھذه المكافآت مبلغ (600) دینار ستمائة دینار في السنة لكل عضو
.د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئیس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لھذه الغایة

المادة 163

لعضو مجلس ادرة الشركة المساھمة العامة من غیر ممثل الشخص الاعتباري العام ان یقدم استقالتھ من المجلس على ان تكون
.ھذه الاستقالة خطیة وتعتبر نافذة المفعول من تاریخ تقدیمھا الى المجلس ولا یجوز الرجوع عنھا

المادة 164

أ- یفقد رئیس مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة واي من اعضائھ عضویتھ من المجلس اذا تغیب عن حضور اربع اجتماعات متتالیة
للمجلس دون عذر یقبلھ المجلس او اذا تغیب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشھر متتالیة ولو كان ھذا التغیب بعذر
.مقبول ، ویبلغ المراقب القرار الذي یصدره المجلس بمقتضى احكام ھذه الفقرة
ب- لا یفقد الشخص الاعتباري الخاص عضویتھ من مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة بسبب تغیب ممثلھ في اي من الحالتین
المنصوص علیھما في الفقرة (أ) من ھذه المادة ولكن یجب علیھ ان یعین شخصاً آخر بدلاً عنھ بعد تبلیغھ قرار المجلس خلال
.شھر من تبلیغھ عن تغیب ممثلھ ویعتبر فاقدا للعضویة اذا لم یعمد لتسمیة ممثل جدید خلال تلك المدة

المادة 165

أ- یحق للھیئة العامة للشركة المساھمة العامة في اجتماع غیر عادي تعقده اقالة رئیس مجلس الادارة او اي عضو من اعضائھ
باستثناء الاعضاء الممثلین لاسھم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساھمین یملكون ما لا یقل
عن (30%) ثلاثین بالمائة من اسھم الشركة ، ویقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخھ منھ الى المراقب ، وعلى
مجلس الاداره دعوة الھیئة العامة لعقد اجتماع غیر عادي لھا خلال عشرة ایام من تاریخ تقدیم الطلب الیھ لتنظر الھیئة
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العامة فیھ واصدار القرار الذي تراه مناسباً بشأنھ ، واذا لم یقم مجلس الادارة بدعوة الھیئة العامة الى الاجتماع یتولى
.المراقب دعوتھا على نفقة الشركة
ب- تتولى الھیئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولھا سماع اقوالھ شفاھاً او كتابة ، ویجري بعد ذلك التصویت على الطلب
.بالقتراع السري فاذا قررت الھیئة العامة اقالتھ فعلیھا انتخاب بدیل لھ وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة المقررة
ج- اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام ھذه المادة فلا یجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاتھ قبل مرور ستة اشھر من تاریخ
.اجتماع الھیئة العامة التي تمت فیھ مناقشة طلب الاقالة

المادة 166

یحظر على رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة والمدیر العام للشركة واي موظف فیھا ان یتعامل بأسھم الشركة
بصورة مباشرة او غیر مباشرة بناء على معلومات اطلع علیھا بحكم منصبھ او عملھ في الشركة كما لا یجوز ان ینقل ھذه المعلومات
لاي شخص اخر بقصد احداث تأثیر في اسعار اسھم ھذه الشركة أو اي شركة تابعة او قابضة حلیفة للشركة التي ھو عضو او موظف
فیھا او اذا كان من شأن النقل احداث ذلك التأثیر ، ویقع باطلاً كل تعامل او معاملة تنطبق علیھا أحكام ھذه المادة ویعتبر
.الشخص الذي قام بذلك مسؤولاً عن الضرر الذي احدثھ بالشركة او بمساھمیھا او بالغیر اذا اثیر بشأنھا قضیة

المادة 167

أ- اذا قدم رئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة استقالاتھم او فقد المجلس نصابھ القانوني بسبب استقالة
عدد من اعضائھ او اذا لم تتمكن الھیئة العامة من انتـخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزیر بناء على تنسیب المراقب تشكیل
لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي یراه مناسباً ویعین لھا رئیساً ونائباً لھ من بین اعضائھا لتتولى
ادارة الشركة ، ودعوة الھیئة العامة لھا للإجتماع خلال مدة لا تزید على ستة اشھر من تاریخ تشكیلھا لانتخاب مجلس ادارة
.جدید للشركة ، ویمنح رئیس اللجنة واعضاؤھا مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما یقرره الوزیر
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ)من ھذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالیة وشركات التأمین ، بعد الاستئنـاس برأي محافظ
.البنك المركزي ، وھیئة الاوراق المالیـة وھیئة تنظیم قطاع التأمین حسب مقتضى الحال

المادة 168

أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالیة أو إداریة سیئة او تعرضت لخسائر جسیمة تؤثر في حقوق المساھمین او في حقوق دائنیھا
او قیام مجلس ادارتھا او أي من اعضاء المجلس او مدیرھا العام باستغلال صلاحیاتھ ومركزه باي صورة كانت لتحقق لھ او
لغیره أي منفعة بطریقة غیر مشروعة ویسري ھذا الحكم في حال امتناع أي منھم عن عمل یستوجب القانون القیام بھ او قیامھ
باي عمل ینطوي على تلاعب او یعتبر اختلاساً او احتیالاً او تزویراً او اساءة ائتمان وبشكل یؤدي الى المساس بحقوق الشركة
او مساھمیھا او الغیر فعلى رئیس مجلس ادارتھا او احد اعضائھا او مدیرھا العام او مدقق حساباتھا تبلیغ المراقب بذلك
.وذلك تحت طائلة المسؤولیة التقصیریة في حالة عدم التبلیغ عن ذلك
ب- یقوم الوزیر في اي من ھذه الحالات بناء على تنسیب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبلیغ بحل مجلس ادارة
الشركة وتشكیل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي یراه مناسباً لمدة ستة شھور قابلة للتمدید
لمرتین على الاكثر ویعین رئیساً لھا ونائباً للرئیس من بین اعضائھا وعلیھا في ھذه الحالة دعوة الھیئة العامة خلال
.تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جدید للشركة ویمنح رئیس اللجنة وأعضائھا مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما یقرره الوزیر
ج- تسري احكام ھذه المادة على الشركات ذات المسؤولیة المحدودة والشركات المساھمة الخاصة في أي حالة یوافق علیھا مجلس
.الوزراء بناء على تنسیب الوزیر

المادة 169

الفصل التاسع
الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة
اجتماع الھیئة العامة العادي
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تعقد الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة اجتماعاً عادیاً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس
ادارة الشركة في التاریخ الذي یحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن یعقد ھذا الاجتماع خلال الأشھر الأربعة التالیة
.لانتھاء السنة المالیة للشركة

المادة 170

یعتبر الاجتماع العادي للھیئة العامة للشركة المساھمة العامة قانونیاً اذا حضره مساھمون یمثلون اكثر من نصف اسھم الشركة
المكتتب بھا، واذا لم یتوفر ھذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، یوجھ رئیس مجلس الادارة الدعوة الى الھیئة
العامة بعقد اجتماع ثان یعقد خلال عشرة ایام من تاریخ الاجتماع الأول بإعلان ینشر في صحیفتین یومیتین محلیتین وقبل
.موعد الاجتماع بثلاثة ایام على الأقل ویعتبر الاجتماع الثاني قانونیاً مھما كان عدد الأسھم الممثلة فیھ

المادة 171

أ- تشمل صلاحیة الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة في اجتماعھا العادي النظر في جمیع الأمور المتعلقة بالشركة
-:ومناقشتھا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا وبخاصة ما یلي
تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للھیئة العامة -1
.تقریر مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلیة لھا -2
.تقریر مدققي حسابات الشركة عن میزانیتھا وحساباتھا الختامیة الاخرى واحوالھا واوضاعھا المالیة -3
المیزانیة السنویة وحساب الأرباح والخسائر وتحدید الأرباح التي یقترح مجلس الادارة توزیعھا بما في ذلك الاحتیاطات -4
.والمخصصات التي نص علیھا القانون ونظام الشركة على اقتطاعھا
.انتخاب اعضاء مجلس الادارة -5
.انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالیة المقبلة وتحدید اتعابھم او تفویض مجلس الادارة بتحدیدھا -6
اقتراحات الاستدانة و الرھن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحلیفة للشركة اذا اقتضى ذلك - 7
.نظام الشركة
.أي موضوع اخر أدرجھ مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة -8
أي أمور اخرى تقترح الھیئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال ویدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للھیئة العامة -9
على أن یقترن ادراج ھذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساھمین یمثلون ما لا یقل عن (10%) من الأسھم الممثلة
.في الاجتماع
ب- یجب أن تتضمن دعوة الھیئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سیتم عرضھا علیھا لمناقشتھا بنسخة من
.أي وثائق أو بیانات تتعلق بتلك الأمور

المادة 172

اجتماع الھیئة العامة غیر العادي

أ- تعقد الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة اجتماعاً غیر عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على
طلب خطي یقدم الى المجلس من مساھمین یملكون ما لا یقل عن ربع اسھم الشركة المكتتب بھا أو بطلب خطي من مدققي حسابات
.الشركة أو المراقب اذا طلب ذلك مساھمون یملكون اصالة ما لا یقل عن (15%) من اسھم الشركة المكتتب بھا
ب- على مجلس الادارة دعوة الھیئة العامة للاجتماع غیر العادي الذي طلب المساھمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده
بمقتضى احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغ المجلس الطلب لعقد ھذا الاجتماع
.فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب یقوم المراقب بدعوة الھیئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة

المادة 173

ً أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة یكون اجتماع الھیئة العامة غیر العادي للشركة المساھمة العامھ قانونیا
بحضور مساھمین یمثلون أكثر من نصف أسھم الشركة المكتتب بھا، واذا لم یتوفر ھذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد
للاجتماع، فیؤجل الاجتماع الى موعد اخر یعقد خلال عشرة ایام من تاریخ الاجتماع الأول ویعلن ذلك من قبل رئیس مجلس الادارة
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ً في صحیفتین محلیتین یومیتین على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أیام على الأقل، ویعتبر الاجتماع الثاني قانونیا
بحضور مساھمین یمثلون (40%) من أسھم الشركة المكتتب بھا على الأقل، فاذا لم یتوفر ھذا النصاب في الاجتماع الثاني یلغى
.الاجتماع مھما كانت اسباب الدعوة الیھ
ب- یجب أن لا یقل النصاب القانوني للاجتماع غیر العادي للھیئة العامة للشركة في حالتي تصفیتھا أو إندماجھا بغیرھا
من الشركات عن ثلثي اسھم الشركة المكتتب بھا بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم یكتمل النصاب القانوني
.فیھ فیتم الغاء اجتماع الھیئة العامة مھما كانت اسباب الدعوة الیھ

المادة 174

یجب أن تتضمن دعوة الھیئة العامة لاجتماع غیر عادي المواضیع التي سیتم عرضھا ومناقشتھا بالاجتماع، واذا تضمن جدول
.الأعمال تعدیل عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي فیجب ارفاق التعدیلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع

المادة 175

أ- تختص الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة في اجتماعھا غیر العادي النظر في مناقشة الأمور التالیة واتخاذ القرارات
-:المناسبة بشأنھا
.تعدیل عقد الشركة ونظامھا الأساسي -1
.دمج الشركة او اندماجھا - 2
.تصفیة الشركة وفسخھا -3
.اقالة مجلس الادارة او رئیسھ او احد اعضائھ -4
. بیع الشركة أو تملك شركة اخرى كلیاً أو بیع موجودات الشركة أو أي جزء منھا وبما یؤثر على تحقیق غایاتھا -5
.زیادة رأس مال الشركة المصرح بھ او تخفیض رأس المال -6
.اصدار اسناد القرض القابلة للتحویل الى اسھم -7
.تملیك العاملین في الشركة لاسھم في رأسمالھا - 8
.شراء الشركة لاسھمھا وبیع تلك الاسھم وفقا لاحكام ھذا القانون والتشریعات النافذة ذات العلاقة - 9
.ب- تصدر القرارات في الاجتماع غیر العادي للھیئة العامة بأكثریة (75%) من مجموع الأسھم الممثلة في الاجتماع
ج- تخضع قرارات الھیئة العامة في اجتماعھا غیر العادي لإجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة بمقتضى ھذا القانون
.باستثناء ما ورد في البندین (4) و (7) من الفقرة (أ) من ھذه المادة

المادة 176

یجوز أن تبحث الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة في اجتماعھا غیر العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحیتھا في الاجتماع
.العادي وتصدر قراراتھا في ھذه الحالة بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة في الاجتماع

المادة 177

القواعد العامة لاجتماعات الھیئة العامة

أ- یرأ س اجتماع الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة رئیس مجلس الادارة او نائبھ في حالة غیابھ او من ینتدبھ المجلس
.في حالة غیابھما
ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الھیئة العامة بعدد لا یقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الادارة ولا
.یجوز التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول

المادة 178

لكل مساھم في الشركة المساھمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل یوم من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الھیئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور
.المعروضة علیھا والتصویت على قراراتھا بشأنھا بعدد الاصوات یساوي عدد الاسھم  التي یملكھا اصالة ووكالة في الاجتماع
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المادة 179

أ- للمساھم في الشركة المساھمة العامة ان یوكل عنھ مساھماً اخر لحضور اي اجتماع تعقده الھیئة العامة للشركة بالنیابة
عنھ بموجب وكالة خطیة على القسیمة المعدة لھذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسیمة
في مركز الشركة قبل ثلاثة ایام على الاقل من التاریخ المحدد لاجتماع الھیئة العامة ویتولى المراقب او من ینتدبھ تدقیقھا
.كما یجوز للمساھم توكیل اي شخص بموجب وكالة عدلیة لحضور الاجتماع نیابة عنھ ،
.ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكیل لاي اجتماع اخر یؤجل الیھ اجتماع الھیئة العامة
ج- یكون حضور ولي او وصي او وكیل المساھم في الشركة او ممثل الشخص الاعتباري المساھم فیھا بمثابة حضور قانوني للمساھم
.الاصیل لاجتماع الھیئة العامة ولو كان ذلك الولي او الوصي او ممثل الشخص الاعتباري غیر مساھم في الشركة

المادة 180

أ - یتولى المراقب أو من ینتدبھ خطیا من موظفي الدائـرة الاشراف على تنفیذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الھیئة العامة
.للشركة المساھمة العامة وفقا للتعلیمات التي یصدرھا الوزیر لھذه الغایة
ب- تحدد بنظام خاص الاتعاب التي یتوجب على الشركات دفعھا وتودع ھذه الاتعاب في صندوق خاص بالدائرة كما یحدد النظام
كیفیة الصرف من ھذا الصندوق بما فیھا مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة الذین یشتركون في اجتماعات
.الھیئات العامة

المادة 181

أ- یعین رئیس اجتماع الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة كاتباً من بین المساھمین او من موظفي الشركة لتدوین محضر
بوقائع اجتماع الھیئة العامة والقرارات التي اتخذت فیھ كما یعین عدداً من المراقبین لا یقل عن اثنین لجمع الاصوات
.وفرزھا ویتولى المراقب او من یمثلھ اعلان النتائج التي یسفر عنھا التصویت
ب- یدرج في محضر اجتماع الھیئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فیھ والقرارات التي اتخذت بشأنھا
وعدد الاصوات المؤیدة لكل قرار، والمعارضة لھ والاصوات التي لم تظھر ومداولات الھیئة العامة التي یطلب المساھمون اثباتھا
في المحضر ، ویوقع ھذا المحضر من رئیس الاجتماع والمراقب والكاتب،ویجب توثیق ھذا المحضر في سجل خاص یعد في الشركة
.لھذه الغایة ویرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منھ للمراقب خلال عشرة ایام من تاریخ عقد اجتماع الھیئة العامة
.ج- للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الھیئة العامة لاي مساھم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام ھذا القانون

المادة 182

على مجلس الادارة توجیھ الدعوة لاجتماع الھیئة العامة لكل من المراقب وھیئة الاوراق المالیة ومدققي حسابات الشركة
،قبل خمسة عشر یوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعھا وعلى المدقق الحضور او ارسال مندوب عنھ تحت طائلة المسؤولیة
ویرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وجمیع البیانات والمرفقات التي نص على ارسالھا للمساھم مع الدعوة ویعتبر اي اجتماع
.تعقده الھیئة العامة باطلاً اذا لم یحضره المراقب او من ینتدبھ خطیا من موظفي الدائرة

المادة 183

أ- تعتبر القرارات التي تصدرھا الھیئة العامة للشركة للمساھمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس
الادارة ولجمیع المساھمین الذین حضروا الاجتماع والذین لم یحضرون، شریطة ان تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام
.ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
ب- تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونیة أي اجتماع عقدتھ الھیئة العامة او الطعن في القرارات
التي اتخذتھا فیھ على أن لا یوقف الطعن تنفیذ أي قرار من قرارات الھیئة العامة الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع
.الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشھر على عقد الاجتماع

المادة 184
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الفصل العاشر
حسابات الشركة

أ - یترتب على الشركة المساھمة العامة تنظیم حساباتھا وحفظ سجلاتھا ودفاترھا وفق معاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة
.المعتمدة
ب- یصدر الوزیر بالتنسیق مع الجھات المھنیة المختصة التعلیمات اللازمة لضمان تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة واصولھا
.المتعارف علیھا بما یحقق اھداف ھذا القانون ویضمن حقوق الشركة ومساھمیھا
.ج- 1- تطبق معاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا والمعتمدة من الجھات المھنیة المختصة
لمقاصد ھذا القانون ینصرف معنى عبارة (معاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا ) على أي عبارة -2
.تشیر صراحة او دلالة على اعتماد اصول ومعاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق او ما یرتبط بھا

المادة 185

أ- تبدا السنة المالیة للشركة المساھمة العامة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني من السنة وتنتھي في الحادي والثلاثین
من شھر كانون الاول من السنة نفسھا مالم ینص نظام الشركة على غیر ذلك
ب- اذا بدأت الشركة عملھا خلال النصف الاول من السنة فتنتھي سنتھا المالیة في الحادي والثلاثین من شھر كانون الاول
من السنة نفسھا اما اذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتھي سنتھا المالیة الاولى في الحادي والثلاثین من
.شھر كانون الاول من السنة التالیة

المادة 186

أ- لا یجوز للشركة المساھمة العامة توزیع اي عوائد على المساھمین فیھا الا من ارباحھا بعد تسویة الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعلیھا ان تقتطع ما نسبتھ
(10%) من ارباحھا السنویة الصافیة لحساب الاحتیاطي الاجباري ولا یجوز توزیع اي ارباح على المساھمین الا بعد اجراء ھذا الاقتطاع ولا یجوز وقفھ قبل ان
یبلغ حساب الاحتیاطي الاجباري المتجمع ما یعادل ربع رأسمال الشركة المصرح بھ الا انھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع ھذه النسبة
.السنویة الى ان یبلغ ھذا الاحتیاطي ما یعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح بھ
ب- لا یجوز توزیع الاحتیاطي الاجباري للشركة المساھمة العامة على المساھمین فیھا ولكن یجوز استعمالھ لتأمین الحد الادنى للربح المقرر في اتفاقیات الشركات
ذات الامتیاز في اي سنة لا تسمح فیھا ارباح ھذه الشركات بتأمین ذلك الحد، وعلى مجلس ادارة الشركة ان یعید الى ھذا الاحتیاطي ما اخذ منھ عندما تسمح بذلك
ارباح الشركة في السنین التالیة كما یجوز للمجلس اذا استدعـت الضرورة استعمال رصیـد الاحتیاطي الاجبـاري المتكون لدى الشركة ، بصورة جزئیة وحسب
مقتضى الحال ، لتغطیة مدفوعاتھا لمقاصد تسویة الارباح الزائدة المتحققة للحكومة زیادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقیة الامتیاز المعقودة معھا على ان یعاد
.بناء ھذا الاحتیاطي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة

ج- للھیئة العامة وبعد استنفاد الاحتیاطیات الأخرى ان تقرر في اجتماع غیر عادي إطفاء خسائرھا من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتیاطي الإجباري على ان یعاد
.بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة

المادة 187

(%أ- للھیئةالعامة للشركة المساھمةالعامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتھا ،ان تقرر سنویاً اقتطاع ما لا یزید على (20
.من ارباحھا الصافیة عن تلك السنة لحساب الاحتیاطي الاختیاري(
،ب- یستعمل الاحتیاطي الاختیاري للشركة المساھمة العامة في الاغراض التي یقررھا مجلس ادارتھا ویحق للھیئة العامة توزیعھ
كلھ او اي جزء منھ، كأرباح على المساھمین اذا لم یستعمل في تلك الاغراض
ج- كما ان للھیئةالعامة للشركة المساھمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتھا ان تقرر سنویاً اقتطاع ما لا یزید على
من ارباحھا الصافیة عن تلك السنة احتیاطاً خاص لاستعمالھ لاغراض الطوارئ او التوسع او لتقویة مركز الشركة المالي (20%)
.ومواجھة المخاطر التي قد تتعرض لھا

المادة 189
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تحقیقاً للغایات المتوخاة من المواد( 186و 187و 188 ) من ھذا القانون یقصد بالأرباح الصافیة للشركة المساھمةالعامةالفرق
بین مجموع الایرادات المتحققة في اي سنة مالیة من جانب ومجموع المصروفات والاستھلاك في تلك السنة من جانب اخر قبل
.تنزیل المخصص لضریبتي الدخل والخدمات الاجتماعیة

المادة 190

للشركة ان تنشىء صندوق ادخار لمستخدمیھا یتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص یصدره مجلس ادارة
الشركة، ویتم اعتماده من الجھات الرسمیة المختصة بموجب احكام التشریعات الساریة المفعول، وعلـى ان یتضمن ھذا النظام
.ما یكفل استقلال ھذا الصندوق من الناحیة الاداریة والمالیة عن ادارة الشركة

المادة 191

.أ- ینشأ حق المساھم في الارباح السنویة للشركة المساھمة العامة بصدور قرار الھیئة العامة بتوزیعھا
ب- یكون الحق في استیفاء الربح تجاه الشركة لمالك السھم بتاریخ اجتماع الھیئة العامة الذي تقرر فیھ توزیع الارباح
وعلى مجلس ادارة الشركةان یعلن عن ذلك في صحیفتین یومیتین محلیتین على الاقل وبوسائل الاعلام الاخرى خلال اسبوع علىالاكثر
.من تاریخ قرار الھیئة ، وتقوم الشركة بتبلیغ المراقب والسوق بھذا القرار
ج- تلتزم الشركة بدفع الارباح المقرر توزیعھا على المساھمین خلال خمسة واربعین یوما من تاریخ اجتماع الھیئة العامة
وفي حال الاخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساھم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخیر
.على ان لا تتجاوز مدة تأخیر دفع الارباح ستة اشھر من تاریخ استحقاقھا ،
د- للوزیر بالتعاون مع الجھات المختصة اصدار النماذج اللازمة لاعداد وعرض البیانات الحسابیة واصدار السیاسات المحاسبیة
الخاصة بالشركات المساھمةالعامة باستثناء البنوك والشركات المالیة وشركات التأمین التي یتم اعداد بیاناتھا المالیة
.بالتنسیق مع البنك المركزي وھیئة الاوراق المالیة وھیئة تنظیم قطاع التأمین حسب مقتضى الحال

المادة 192

الباب السابع
مدققو الحسابات

أ- تنتخب الھیئةالعامة لكل من الشركة المساھمةالعامة وشركة التوصیة بالاسھم والشركة المحدودة المسؤولیة والشركة المساھمة
الخاصة مدققاً او اكثر من بین مدققي الحسابات المرخص لھم بمزاولة المھنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید وتقرر بدل اتعابھم،او
تفویض مجلس الادارة بتحدید الاتعاب ویتوجب على الشركة تبلیغ المدقق المنتخب خطیا بذلك خلال اربعة عشر یوما من تاریخ
.انتخابھ
ب- اذا تخلفت الھیئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات او اعتذر المدقق الذي انتخبتھ عن العمل او امتنع عن القیام
بھ لاي سبب من الاسباب او توفي فعلى مجلس الادارة ان ینسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الاقل وذلك خلال اربعة
.عشر یوماً من تاریخ شغور ھذا المركز لیختار احدھم

المادة 193

-:یتولى مدققو الحسابات مجتمعین او منفردین القیام بما یلي
.أ- مراقبةاعمال الشركة
.ب- تدقیق حساباتھا وفقاً لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة واصولھا العلمیة والفنیة
ج- فحص الانظمة المالیة والاداریة للشركة وانظمة المراقبة المالیة الداخلیة لھا والتأكد من ملاءمتھا لحسن سیر اعمال
.الشركة والمحافظة على اموالھا
.د- التحقق من موجودات الشركة وملكیتھا لھا والتأكد من قانونیة الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتھا
ھـ- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والھیئة العامة والتعلیمات الصادرة عن الشركة واي بیانات یتطلب عملھم ضرورة الحصول
.علیھا والتحقق منھا
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و - أي واجبات أخرى یترتب على مدقق الحسابات القیام بھا بموجب ھذا القانون وقانون مھنة تدقیق الحسابات والانظمة الاخرى
.ذات العلاقة
.ز- یقدم مدققو الحسابات تقریراً خطیاً موجھاً للھیئةالعامة وعلیھم او من ینتدبونھ ان یتلو التقریر امام الھیئةالعامة

المادة 194

اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القیام بالمھام والواجبات الموكلةالیھ بموجب احكام ھذا القانون لاي سبب من الاسباب
فعلیھ قبل الاعتذار عن القیام بتدقیق الحسابات ان یقدم تقریراً خطیاً للمراقب ونسخة منھ لمجلس الادارة یتضمن الاسباب
التي تعرقل اعمالھ او تحول دون قیامھ بھا وعلى المراقب معالجة ھذه الاسباب مع مجلس الادارة واذا تعذر علیھ ذلك یعرض
.المراقب الامر على الھیئةالعامة في اول اجتماع تعقده

المادة 195

أ- مع مراعاة احكام قانون مھنة تدقیق الحسابات المعمول بھ واي قانون او نظام اخر لھ علاقة بھذه المھنة یجب ان یتضمن
:تقریر مدقق الحسابات مایلي
.انھ قد حصل على المعلومات والبیانات والایضاحات التي رآھا ضروریة لاداء عملھ -1
ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بیاناتھا المالیة معدة وفقا لمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة - 2
المعتمدة، تمكن من اظھار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة عادلة ، وان المیزانیة وبیان
.الارباح والخسائر متفقة مع القیود والدفاتر
ان إجراءات التدقیق التي قام بھا لحسابات الشركة تعتبر كافیة برأیھ لتشكل اساساً معقولاً لإبداء رأیھ حول المركز -3
ً .المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدیة للشركة وفقاً لقواعد التدقیق المتعارف علیھا عالمیا
.ان البیانات المالیة الواردة في تقریر مجلس الادارة الموجھ للھیئة العامة تتفق مع قیود الشركة وسجلاتھا -4
المخالفات لأحكام ھذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقیق ولھا أثر جوھري على نتائج أعمال -5
الشركة ووضعھا المالي وما اذا كانت ھذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لدیھ او التي
.یتوجب علیھ معرفتھا بحكم واجباتھ المھنیة
-:ب- على مدقق الحسابات أن یبدي رأیھ النھائي في المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر للشركة باحدى التوصیات التالیة
.المصادقة على میزانیة الشركة وحساب ارباحھا وخسائرھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة مطلقة -1
المصادقة على المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتھا النقدیة مع التحفظ مع بیان اسباب ھذا التحفظ وآثره المالي -2
.على الشركة
عدم المصادقة على المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتھا النقدیة، وردھا الى مجلس الادارة وبیان الأسباب الموجبة -3
.لرفضھ التوصیة على المیزانیة

المادة 196

-:للھیئة العامة للشركة في حالة توصیة المدقق بعدم المصادقة على البیانات المالیة وردھا للمجلس أن تقرر ما یلي
أ- اما الطلب الى المجلس تصحیح المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارھا مصدقة بعد
.ھذا التعدیل
ب- أو احالة الموضوع الى المراقب لتعیین لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونیین للفصل في موضوع الخلاف بین مجلس ادارة
الشركة ومدققي حساباتھا، ویكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضھ مرة اخرى على الھیئة العامة لإقراره ویتم تعدیل المیزانیة
.وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك
ج- تحقیقا لغایات الفقرة (ب) من ھذه المادة ، یمارس المراقب صلاحیاتھ بالتنسیق مع البنك المركزي وھیئة الاوراق المالیة
.وھیئة قطاع التأمین حسب مقتضى الحال

المادة 197
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لا یجوز لمدقق الحسابات أن یشترك في تأسیس الشركة المساھمة العامة التي یدقق حساباتھا أو أن یكون عضواً في مجالس ادارتھا
أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو اداري أو استشاري فیھا، ولا یجوز أن یكون شریكاً لأي عضو من اعضاء مجلس ادارتھا
.أو أن یكون موظفاً لدیھ وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء أو تصرف یقع بصورة تخالف أحكام ھذه المادة

المادة 198

على مجلس ادارة الشركة أن یزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقاریر والبیانات التي یرسلھا المجلس للمساھمین بما في ذلك
.الدعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من یمثلھ حضور ھذا الاجتماع

المادة 199

.أ- یعتبر مدقق حسابات الشركة وكیلاً عن المساھمین فیھا وذلك في حدود المھمة الموكلة الیھ
.ب- لكل مساھم اثناء انعقاد الھیئة العامة أن یستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقریره ویناقشھ فیھ

المادة 200

اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتھا الشركة لھذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالیة ذات أثر
سلبي على أوضاع الشركة المالیة أو الاداریة فعلیھ أن یبلغ ذلك خطیاً الى كل من رئیس مجلس الادارة والمراقب والھیئة
.والسوق حال اطلاعھ أو اكتشافھ لتلك الأمور. على أن تعامل ھذه المعلومات من جمیع الأطراف بسریة تامة لحین البت في المخالفات

المادة 201

یكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي یقوم بتدقیق حساباتھا ومساھمیھا ومستخدمي بیاناتھا المالیة عن
تعویض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبھا في تنفیذ عملھ او نتیجة لاخفاقھ في القیام بواجباتھ
المحددة لھ وفقا لاحكام ھذا القانون واحكـام أي تشریعات اخرى ساریـة المفعول او واجباتھ التي تقتضـیھا معایـیر المحاسبة
والتدقیق الدولیة المعتمدة او بسبب اصدار بیانات مالیة غیر مطابقة للواقع بشكل جوھـري او عن مصادقتھ على ھذه البیانات
ویسأل المدقق عن تعویض الضرر الذي یلحقھ بالمساھم او الغیر حسن النیة بسبب الخطأ الذي ارتكبھ ، واذا كان للشركة اكثر
من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولین بالتضامن وفق احكام ھذه المـادة، وتسقط دعـوى المسؤولیة المدنیة
،في أي من ھذه الحالات بمضي ثلاث سنوات مـن تاریخ انعقاد اجتماع الھیئـة العامة للشركة الذي تلي فیھ تقریر المدقق
.واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات یشكل جریمة فلا تسقط دعوى المسؤولیة المدنیة الا بسقوط دعوى الحق العام

المادة 202

مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسیة لا یجوز لھ أن یذیع للمساھمین في مقر اجتماع الھیئة العامة
للشركة المساھمة أو في غیره من الأمكنة والأوقات او الى غیر المساھمین ما وقف علیھ من اسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ
.لدیھا، والا وجب عزلھ ومطالبتھ بالتعویض

المادة 203

یحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفیھ المضاربة بأسھم الشركة التي یدقق حساباتھا سواء جرى ھذا التعامل بالأسھم بصورة
مباشرة أو غیر مباشرة وذلك تحت طائلة عزلھ من العمل في تدقیق حسابات الشركة وتضمینھ التعویض عن أي ضرر ترتب على مخالفتھ
.لأحكام ھذه المادة

المادة 204
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الباب الثامن
الشركة القابضة

أ- الشركة القابضة ھي شركة مساھمة عامة تقوم بالسیطرة المالیة والاداریة على شركة أو شركات اخرى تدعى الشركات التابعة
-:بواحدة من الطرق التالیة
ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالھا و/أو -1
.أن یكون لھا السیطرة على تألیف مجلس ادارتھا -2
.ب- لا یجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصیة البسیطة
.ج- یحظر على الشركة التابعة تملك أي سھم أو حصة في الشركة القابضة
د- تقوم الشركة القابضة بتعیین ممثلیھا في مجالس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساھمتھا، ولا یحق لھا الاشتراك في انتخاب
.بقیة اعضاء المجلس أو ھیئة المدیرین حسب مقتضى الأحوال

المادة 205

-:تكون غایات الشركة القابضة ما یلي
.أ- ادارة الشركات التابعة لھا أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساھم فیھا
.ب- استثمار اموالھا في الأسھم والسندات والأوراق المالیة
.ج- تقدیم القروض والكفالات والتمویل للشركات التابعة لھا
د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق الامتیاز وغیرھا من الحقوق المعنویة واستغلالھا وتأجیرھا للشركات
.التابعة لھا أو لغیرھا

المادة 206

-:أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالیة
،بتأسیس شركة مساھمة عامة تنحصر غایاتھا في الأعمال المنصوص علیھا في المادة (205) من ھذا القانون، أو في أي منھا -1
وفي تأسیس شركات تابعة لھا أو تملك اسھم أو حصص في شركات مساھمة عامة اخرى أو شركات محدودة المسؤولیة أو شركات توصیة
.بالأسھم للقیام بتلك الغایات
.بتعدیل غایات شركة مساھمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقاً لأحكام ھذا القانون -2
.ب- تحدد الاحكام التنظیمیة للشركات القابضة والشركات التابعـة لھا بنظام خاص یصدر لھذه الغایة

المادة 207

تطبق أحكام ھذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقیات تبرمھا حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة
مع الحكومات الاخرى أو المنظمات العربیة أو الدولیة وذلك في الحالات غیر المنصوص علیھا في اتفاقیات تأسیسھا أو في
.عقودھا وانظمتھا التأسیسیة

المادة 208

على الشركة القابضة أن تعد في نھایة كل سنة مالیة میزانیة مجمعة وبیانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدیة لھا ولجمیع
الشركات التابعة لھا وان تعرضھا على الھیئة العامة مع الایضاحات والبیانات المتعلقة بھا وفقا لما تتطلبھ معاییر واصول
.المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة

المادة 209

الباب التاسع
شركة الاستثمار المشترك



2/23/2021

53/70

أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساھمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غایاتھا على استثمار اموالھا
.وأموال الغیر في الأوراق المالیة على اختلاف انواعھا وتنظیم أعمالھا وفق أحكام قانون الأوراق المالیة
-:ب- تطبق على شركة الاستثمار المشترك كافة احكام ھذا القانون بما یخص الشركة المساھمة العامة مع مراعاة مایلي
یجب أن یتضمن عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانین المرعیة یقوم بادارة استثمارات -1
.الشركة
اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغیر فلا تطبق علیھا أحكام الفقرتین (أ) و (ب) من المادة (95) من -2
ھذا القانون من حیث ضرورة أن یكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصرح بھ خمسمائة الف (000ر500) دینار ومن حیث ضرورة
.تسدیده في خلال ثلاث سنوات
یحق لمجلس الادارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الھیئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغیر -3
رفع أو تخفیض رأسمالھا المصرح بھ حسب ما یراه مجلس الادارة مناسباً شریطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة ایام من تاریخ
.القرار بالرفع أو التخفیض
یحق للمساھم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغیر الطلب الى الشركة أن یسترد اسھمھ بسعر یمثل صافي -4
.قیمة الأسھم محسوباً بتاریخ الاسترداد وناقصاً قیمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة
لا یلتزم مجلس ادارة شركة الاستثمار المشترك بدعوة الھیئة العامة للانعقاد الا في السنوات التي یتوجب فیھا انتخاب -5
.مجلس ادارة جدید ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على غیر ذلك
على الرغم مما ورد في المادة (274) من ھذا القانون لا یجوز للمساھم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغیر -6
.أن یطلع على سجلات المساھمین في الشركة ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على غیر ذلك
في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغیر مع شركة اخرى، فلیس للمساھمین في شركة الاستثمار المشترك -7
ذات رأس المال المتغیر الذین اعترضوا في اجتماع الھیئة العامة على الاندماج المطالبة بقیمة اسھمھم بالطریقة الواردة
في المادة (235) من ھذا القانون، الا انھم یحتفظون بحقھم في مطالبة الشركة باسترداد اسھمھم حسب ما ینص علیھ البند
.من الفقرة (ب) من ھذه المادة (4)

المادة 210

:تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلین التالیین
أ- شركة ذات رأسمال متغیر وھي التي تصدر اسھماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتھا بسعر یتجدد وفقاً لقیمة صافي
موجوداتھا المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد ھذه الأسھم بناء على طلب المساھم وحسب الأسعار التي یجب على
.الشركة أن تعلنھا كل اسبوع بمعرفة السوق
ب- شركة ذات رأسمال ثابت وھي التي تصدر اسھما غیر قابلة للاسترداد ویتم تداولھا في السوق وفقاً لأسعارھا التي تتحدد
.في السوق
ج- لا تخضع زیادة المال وتخفیضھ في الشركة ذات رأس المال المتغیر للاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون ما لم ینص
.عقد تأسیسھا أو نظامھا على غیر ذلك، ویجب أن تظل قیمة أسھم الشركة اسمیة حتى بعد سداد قیمتھا

المادة 211

الباب العاشر
الشركة المعفاة

أ- الشركة المعفاة ھي شركة مساھمة عامة أو شركة توصیة بالأسھم أو شركة محدودة المسؤولیة او الشركات المساھمة الخاصة
.(تسجل في المملكة وتزاول أعمالھا خارجھا ویضاف الى اسمھا عبارة (شركة معفاة
.ب- یحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسھمھا للاكتتاب في المملكة

المادة 212

تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنیة العاملة خارج حدود المملكة. ویجب أن لا یقل رأسمالھا
عن الحد الادنى المقرر في التشریعات ذات العلاقة إذا كان نشاطھا في مجال التأمین أو اعادة التأمین أو البنوك أو الشركات
.المالیة
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المادة 213

ملغاة

المادة 214

تحدد الأحكام والشروط الخاصة باجراءات تأسیس الشركة المعفاة وعملھا والرسوم المتوجبة علیھا ورقابتھا بنظام یصدر بموجب
.ھذا القانون

المادة 215

الباب الحادي عشر
تحول الشركات واندماجھا وتملكھا

یجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصیة بسیطة كما یجوز لشركة التوصیة البسیطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة
.جمیع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونیة في تسجیل الشركة وتسجیل التغیرات الطارئة علیھا

المادة 216

-:للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة توصیة بالأسھم أو شركة مساھمة خاصة باتباع الاجراءات التالیة
أ- أن یقدم جمیع الشركاء طلباً خطیاً الى المراقب، أو أن یقدم قرار الھیئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة
-:في تحویل الشركة مع بیان أسباب التحویل ومبرراتھ ونوع الشركة التي سیتم التحویل الیھا ویرفق بالطلب ما یلي
میزانیة الشركة لكل من السنتین الاخیرتین السابقتین لطلب التحویل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو میزانیة آخر -1
.سنة مالیة للشركة إذا لم یكن قد مضى على تسجیلھا أكثر من سنة
.بیان بتقدیرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتھا -2
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة یشترط موافقة الشركاء أو المساھمین حسب مقتضى الحال بالإجماع على تحویل
.الشركة إلى شركة مساھمة خاصة
ج-یعلن المراقب عن طلب التحویل في صحیفتین یومیتین على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم
الطلب ویبین في الاعلان ما اذا كان ھناك اعتراضات من الدائنین او الغیر ولا یتم التحویل الا بموافقة خطیة من الدائنین
.الذین یملكون اكثر من ثلثي الدیون المترتبة على الشركة
د- للمراقب أن یتحقق من صحة تقدیرات صافي حقوق الشركاء أو المساھمین حسب واقع الحال بالطریقة التي یراھا مناسبة بما
.في ذلك تعیین خبیر أو أكثر للتحقق من صحة ھذه التقدیرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي یحددھا المراقب
ھـ- للمراقب قبول التحویل أو رفضھ، وفي حالة الرفض یخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما في حالة الموافقة فعندھا تستكمل
.اجراءات التسجیل والنشر وفقاً لأحكام ھذا القانون

المادة 217

ً یجوز للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة بالأسھم والشركة المساھمة الخاصة التحول إلى شركة مساھمة عامة وفقا
-:للأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویقدم طلب التحویل في ھذه الحالة إلى المراقب مرفقاً بھ ما یلي
.أ- قرار الھیئة العامة للشركة بالموافقة على التحویل
.ب- أسباب ومبررات التحویل مبنیة على دراسة اقتصادیة ومالیة عن أوضاع الشركة وما سیكون علیھ بعد التحویل
ج- المیزانیة السنویة المدققة للسنتین المالیتین السابقتین على طلب التحویل شریطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافیة
.خلال أي منھما
.د- بیان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل
.ھـ- بیان من الشركة بالتقدیرات الأولیة لموجوداتھا ومطلوباتھا

المادة 218
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للوزیر بناء على تنسیب المراقب الموافقة على تحویل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة التوصیة بالأسھم او الشركة
المساھمة الخاصة إلى شركة مساھمة عامة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب المشار الیھ في المادة (225) من ھذا
-:القانون وبعد استكمال الاجراءات التالیة
أ- تقدیر موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص یشكلھا الوزیر على أن یكون
.من بینھا مدقق حسابات قانوني ویحدد الوزیر أتعاب ھذه اللجنة على نفقة الشركة
.ب- الموافقة الخطیة على التحویل من الدائنین الذین یملكون اكثر من ثلثي الدیون المترتبة على الشركة

المادة 219

أ - یعلن المراقب عن قرار الوزیر بالموافقة على التحویل في صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل ولمرتین متتالیتین على
نفقة الشركة ویبلغ المراقب الھیئة والسوق والمركز بھذا القرار
ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزیر على قرار تحویل الشركة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشر آخر إعلان عن التحویل
مبینا فیھ أسباب اعتراضھ ومبرراتھ ، وإذا لم تتم تسویة الاعتراضات المقدمة أو أي منھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ
تقدیم آخر اعتراض ، فلكل من المعترضین الطعن في قرار الوزیر لدى محكمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من انتھاء تلك
.المدة ، على أن لا یوقف الطعن اجراءات التحویل إلا إذا قررت المحكمة غیر ذلك

المادة 220

لا یتم تحویل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجیل والنشر المقررة بموجب ھذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج
عن إعادة التقدیر یقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساھمة العامة المقررة بمقتضى ھذا القانون فتتبع الاجراءات
القانونیة الخاصة برفع رأس مال الشركة المساھمة العامة المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 221

لا یترتب على تحویل أیة شركة إلى أیة شركة أخرى لا یترتب علیھ نشوء شخص اعتباري جدید بل تبقى للشركة شخصیتھا الاعتباریة
السابقة وتحتفظ الشركة بجمیع حقوقھا وتكون مسؤولة عن التزاماتھا السابقة على التحویل ، وتبقى مسؤولیة الشریك المتضامن
.بأموالھ الشخصیة عن دیون الشركة والتزاماتھا السابقة على تاریخ التحویل قائمة

المادة 222

الفصل الثاني
اندماج الشركات

أ-یتم اندماج الشركات المنصوص علیھا في ھذا القانون باي من الطرق التالیة على ان تكون غایات الشركة الراغبة في الاندماج
-:متماثلة او متكاملة
باندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة أو الشركات الاخرى المندمجة -1
فیھا وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا وتنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة بعد شطب تسجیل
-:الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالیة
.صدور قرار من الشركة المندمجة بضمھا الى الشركة الدامجة-
اجراء تقییم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقییم المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة والتعلیمات-
.الصادرة بموجبھ
.اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزیادة رأسمالھا بما لا یقل عن قیمة التقییم-
.توزیع زیادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساھمین في الشركة المندمجة بنسبة حصصھم او اسھمھم فیھا-
جواز تداول اسھمھا بمجرد اصدارھا اذا كانت الشركة الدامجـة شركة مساھمة عامة وانقضى على تأسیسھا المدة المحددة في-
.قانون الاوراق المالیـة
.استكمال اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقرره في ھذا القانون-
باندماج شركتین أو أكثر لتأسیس شركة جدیدة تكون ھي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت -2
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.بالشركة الجدیدة وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا
باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبیة العاملة في المملكة في شركة أردنیة قائمة أو جدیدة تؤسس لھذه الغایة وتنقضي -3
.تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا
-:ب- یحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام ھذا القانون باتباع الاجراءات التالیة
.صدور قرار من الھیئة العامة غیر العادیة من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك اسھم مساھمي شركة اخرى - 1
.صدور قرار من الھیئة العامة غیر العادیة للشركة الراغبة في البیع بالموافقة على بیع اسھم مساھمیھا الى شركة اخرى - 2
استكمال اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة بتحویل اسھم مساھمي الشركة التي تقرر بیعھا الى الشركة المشتریة - 3
.ولا یعتد بھذا التملك الا بعد قیده وتوثیقة بموجب احكام ھذا القانون وقانون الاوراق المالیة
على الشركة المشتریة دفع قیمة الاسھم المتفق علیھا الى الشركة البائعة لوضعھا في حساب خاص لتوزیعھا على مساھمیھا - 4
.المسجلین لدیھا بتاریخ قرار الھیئة العامة الذي یتضمن بیع اسھمھم
على الشركة التي تم تملك اسھمھا دعوة الھیئة العامة وفقا لاحكام ھذا القانون لاجراء التعدیلات اللازمة على عقد - 5
.تأسیسھا ونظامھا الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جدید

المادة 223

إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسیس شركة جدیدة ، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة
الجدیدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع. على أنھ یجوز للشركة المحدودة المسؤولیة أو شركة التوصیة بالأسھم او الشركة
.المساھمة الخاصة الاندماج في شركة مساھمة عامة قائمة أو تأسیس شركة مساھمة عامة جدیدة

المادة 224

تعفى الشركة المندمجة ومساھموھا او الشركاء فیھا والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساھموھا او الشركاء
.فیھا من جمیع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكیة التي تترتب على الاندماج او بسببھ

المادة 225

:یقدم طلب الاندماج مرفقا بالبیانات والوثائق التالیة
أ- قرار الھیئة العامة غیر العادیة لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جمیع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة
.على الاندماج وفقاً للشروط والبیانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاریخ المحدد للدمج النھائي
.ب- عقد الاندماج المبرم بین الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضین بالتوقیع عن تلك الشركات
ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاریخ لقرار الھیئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء
.بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة
.د- البیانات المالیة لآخر سنتین مالیتین للشركات الراغبة بالاندماج مصادقاً علیھا من مدققي الحسابات
.ھـ- التقدیر الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقیمة الفعلیة أو السوقیة
.و- أي بیانات أخرى تتطلبھا التشریعات الساریة المفعول او یراھا المراقب ضروریة

المادة 226

على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبلیغ المراقب والھیئة والسوق والمركز خـلال عشرة أیـام
من تاریخ اتخاذه قرار الاندماج، ویوقف تداول اسھمھا اعتبارا من تاریـخ تبلیغ ذلك القرار ویعاد تداول اسھم الشركة
.الناتجة عن الدمج بعد انتھاء اجراءات الاندماج وتسجیلھا، وفي حالة العدول عن الدمج یعاد تداول اسھم تلك الشركات

المادة 227

یقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصیاتھ إلى الوزیر إذا كان الاندماج یتعلق بشركة مساھمة عامة ، أو ینتج شركة
.مساھمة عامة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الطلب
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المادة 228

إذا وافق الوزیر على طلب الاندماج یشكل ( لجنة تقدیر ) یشترك في عضویتھا المراقب أو من یمثلھ ومدققو حسابات الشركات
الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصین وتتولى اللجنة تقدیر جمیع موجودات الشركات الراغبة
بالاندماج ومطلوباتھا لبیان صافي حقوق المساھمین أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاریخ المحدد للدمج وعلى اللجنة
تقدیم تقریرھا للوزیر مع المیزانیة الافتتاحیة للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزید على تسعین یوماً من تاریخ
إحالة الأمر إلیھا ، وللوزیر تمدید ھذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من
.الوزیر وتتحملھا الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي

المادة 229

على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن أعمالھا باشراف مدققي حساباتھا من تاریخ صدور قرار الھیئة
العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاریخ صدور قرار الھیئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النھـائي
وتعرض نتائج اعمال ھذه الشركات للفترة المذكوره على الھیئة العامة المشار الیھا في المادة (232) من ھذا القانون او
.الـشركاء فیھا حسب مقتضى الحال وذلك بتقریر مصدق من مدققي حساباتھا لاقرارھا

المادة 230

یشكل الوزیر لجنة تنفیذیة من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مدیریھا حسب مقتضى الحال ومدققي
-:حسابات الشركات للقیام بالاجراءات التنفیذیة للاندماج و بخاصة ما یلي
أ- تحدید أسھم المساھمین أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقدیرات ( لجنة التقدیر ) المنصوص
.علیھا في المادة ( 228 ) من ھذا القانون
ب- تعدیل عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة
.الجدیدة الناتجة عن الاندماج
ج- دعوة الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لاقرار ما یلي على أن یتم اقرارھا
:بأغلبیة ( 75 % ) من الأسھم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة
.عقد تأسیس الشركة الجدیدة ونظامھا الأساسي أو العقد والنظام المعدلین للشركة الدامجة -1
.نتائج إعادة تقدیر موجودات الشركات ومطلوباتھا والمیزانیة الافتتاحیة للشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج-2
.الموافقة النھائیة على الاندماج -3
د- تزود اللجنة التنفیذیة المشار إلیھا في ھذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الھیئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة
.أیام من تاریخ انعقاده

المادة 231

أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة بمقتضى ھذا القانون لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج
.وشطب تسجیل الشركات المندمجة
ب- یعلن المراقب في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین لمرتین متتالیتین موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة
.التقدیر والمیزانیة الافتتاحیة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة

المادة 232

تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن یتم تسجیل الشركة الدامجة أو الناتجة عن
الاندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندھا تقوم اللجنة التنفیذیة المشار إلیھا في المادة ( 230 ) بتولي إدارة
الشركة لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً تدعو خلالھا الھیئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب
.مجلس إدارة جدید بعد توزیع الأسھم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة

المادة 233
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.یصدر الوزیر التعلیمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسویة الاعتراضات المقدمة علیھ

المادة 234

أ- یجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساھمین أو الشركاء الاعتراض إلى
الوزیر خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان في الصحف المحلیة بمقتضى أحكام المادة ( 231 ) على أن یبین المعترض موضوع
.اعتراضھ والأسباب التي یستند إلیھا والأضرار التي یدعي أن الاندماج قد ألحقھا بھ على وجھ التحدید
ب- یحیل الوزیر الاعتراضات إلى المراقب للبت فیھا وإذا لم یتمكن من تسویتھا لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثین یوما من
.إحالتھا إلیھ یحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة ، ولا توقف ھذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج

المادة 235

إذا لم یراع في الاندماج أي حكم من أحكام ھذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة
للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانھ وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان عن الاندماج النھائي على أن یبین المدعي
-:الأسباب التي یستند إلیھا في دعواه وبخاصة مایلي
.أ- إذا تبین أن ھناك عیوباً تبطل عقد الاندماج أو كان ھناك نقص جوھري واضح في تقدیر حقوق المساھمین
ب- إذا كان الاندماج ینطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن ھدفھ كان تحقیق مصلحة شخصیة مباشرة لمجلس إدارة أي من
.الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبیة الشركاء في أي منھا على حساب حقوق الأقلیة
.ج- إذا قام الاندماج على التضلیل والاحتیال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنین
.د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقھ احتكار وتبین أنھ یلحق أضراراً بالمصلحة الاقتصادیة العامة

المادة 236

لا یوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل بھ إلى أن یصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان ویجوز للمحكمة عند النظر في
دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتھا مھلة لاتخاذ اجراءات معینة لتصحیح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولھا
.رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجھة المعنیة بتصحیح الأوضاع قبل النطق بالحكم

المادة 237

رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصیة تجاه
الغیر عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات یدعى بھا على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم یتم الاعلان عنھا قبل تاریخ
الدمج النھائي وللمحكمة اعفاء أولئك الأشخاص من ھذه المسؤولیة إذا ثبت لھا أنھم لم یكونوا مسؤولین عن تلك الالتزامات
.والمطالبات أو لم یكونوا یعلمون بھا

المادة 238

تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتھاء اجراءات
الدمج وتسجیل الشركة وفقاً لأحكام ھذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونیاً للشركات
.المندمجة وتحل محلھا في جمیع حقوقھا والتزاماتھا

المادة 239

إذا ظھرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النھائي وكانت قد أخفیت من بعض المسؤولین أو العاملین
في الشركة فتدفع لأصحابھا من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولھا حق الرجوع بما دفعتھ على أولئك المسؤولین
.او العاملین وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانین المعمول بھا
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المادة 240

الباب الثاني عشر
الشركات الأجنبیة
الفصل الأول
الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

أ- لغایات ھذا القانون یقصد بالشركة الأجنبیة العاملة ، الشركة أو الھیئة المسجلة خارج المملكة ویقع مركزھا الرئیسي
-:في دولة أخرى جنسیتھا غیر أردنیة ، وتقسم من حیث طبیعة عملھا إلى نوعین
شركات تعمل لمدة محدودة ، وھي الشركات التي تحال علیھا عطاءات لتنفیذ أعمالھا في المملكة لمدة محدودة ینتھي تسجیلھا -1
بانتھاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جدیدة ، وعندھا یمتد تسجیلھا لتنفیذ تلك الأعمال ، ویتم شطب تسجیلھا بعد
.تنفیذ كامل أعمالھا في المملكة وتصفیة حقوقھا والتزاماتھا
.شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخیص من الجھات الرسمیة المختصة -2
ب- لا یجوز لأي شركة أو ھیئة أجنبیة أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام ھذا القانون بعد
.الحصول على تصریح بالعمل بمقتضى القوانین والأنظمة المعمول بھا

المادة 241

أ-یقدم طلب تسجیل الشركة أو الھیئة الأجنبیة إلى المراقب مرفقا بالبیانات والوثائق التالیة مترجمة إلى اللغة العربیة
:على أن تكون ترجمتھا مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة
.نسخة من عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبھ وبیان كیفیة تأسیسھا -1
الوثائق الخطیة الرسمیة التي تثبت حصولھا على موافقة الجھات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال -2
.الأجنبیة فیھا بمقتضى التشریعات المعمول بھا
قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو ھیئة المدیرین أو الشركاء حسب مقتضى الحال ، وجنسیة كل منھم ، وأسماء -3
.الأشخاص المفوضین بالتوقیع عن الشركة
.نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبیة بموجبھا شخصا مقیما في المملكة لتولي اعمالھا والتبلغ نیابة عنھا -4
.البیانات المالیة لآخر سنة مالیة للشركة في مركزھا الرئیسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني -5
.أیة بیانات أو معلومات أخرى یرى المراقب ضرورة تقدیمھا -6
ب- یوقع طلب التسجیل أمام المراقب أو من یفوضھ خطیاً أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجیل الشركة ویجب
-:أن یتضمن الطلب المعلومات الرئیسیة عن الشركة وبخاصة ما یلي
.اسم الشركة ونوعھا ورأسمالھا -1
.غایات الشركة التي ستقوم بھا في المملكة -2
.بیانات تفصیلیة عن المؤسسین أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منھم -3
.أیة بیانات أو معلومات یرى المراقب تقدیمھا -4

المادة 242

أ- للمراقب الموافقة على تسجیل الشركة أو الھیئة الأجنبیة أو رفض التسجیل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونیة
.لتسجیل الشركة أو الھیئة في سجل الشركات الأجنبیة والاعلان على تسجیلھا في الجریدة الرسمیة بعد استیفاء الرسوم القانونیة
ب- تتبع الاجراءات المنصوص علیھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة عند اجراء أي تغییر یطرأ على بیانات الشركة المقدمة
.عند تسجیلھا ، وعلیھا تقدیم ھذه التغییرات خلال ثلاثین یوماً من تاریخ وقوعھا
ج- على فرع الشركة الاجنبیة العامل في المملكة ان یعلن في وثائقھ الرسمیة ومراسلاتھ عن اسم الشركة الاجنبیة الام وجنسیتھا
.وشكلھا القانوني وعنوانھا وراسمالھا في بلدھا وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجیل فرعھ لدى المراقب

المادة 243
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-:أ- على الشركة أو الھیئة الأجنبیة المسجلة وفقا لأحكام ھذا القانون القیام بما یلي
أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشھر من نھایة كل سنة مالیة میزانیتھا وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالھا في المملكة -1
.مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني
أن تنشر المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالھا في المملكة في صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل وذلك خلال -2
.ستین یوماً من تاریخ تقدیم ھذه البیانات للمراقب
.للوزیر استثناء أي شركة من أحكام البندین ( 1 ) و (2 ) بناء على تنسیب مراقب الشركات -3
.ب- للمراقب أو من ینتدبھ الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتھا وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفھ تلك الدفاتر والمستندات

المادة 244

أ- على الشركة أو الھیئة الأجنببة تبلیغ المراقب خطیاً عن التاریخ الذي تتوقع فیھ انتھاء عملھا في المملكة أو التاریخ
المحدد لانتھائھ وذلك قبل ثلاثین یوماً على الأقل من ذلك التاریخ ، وأن تثبت للمرافب تسویة جمیع ما علیھا من التزامات
.ترتبت على عملھا في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجیلھا
ب- تسري الأحكام العامة للتصفیة المنصوص علیھا في ھذا القانون على فروع الشركات الأجنبیة العاملة في المملكة التي
.یقع مركز ادارتھا في الخارج

المادة 245

الفصل الثاني
الشركات الأجنبیة غیر العاملة في المملكة
( شركات المقر ومكاتب التمثیل )

أ- لغایات ھذا القانون یقصد بالشركة الأجنبیة غیر العاملة في المملكة الشركة أو الھیئة التي تتخذ من المملكة مقراً
.أو مكتب تمثیل لأعمالھا التي تقوم بھا خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرھاً أو مكتبھا لتوجیھ أعمالھا تلك وتنسیقھا مع مركزھا الرئیسي
ب- یحظر على الشركة الأجنبیة غیر العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال
الوكلاء والوسطاء التجاریین وذلك تحت طائلة شطب تسجیلھا وتحمیلھا مسؤولیة التعویض عن أي خسارة أو ضرر
.ألحقتھ بالغیر
ج- یجوز تسجیل الشركة الأجنبیة غیر العاملة في المملكة وفقاً لأحكام ھذا القانون لانشاء مقر لھا أو مكاتب تمثیل
.أو ایصال خدمات أو مكاتب فنیة أو علمیة ، وتعتبر مدینة عمان موطناً لھا لغایات التقاضي

المادة 246

أ- یقدم طلب تسجیل الشركة الأجنبیة غیر العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالیة مترجمة إلى اللغة
:العربیة ومصدقة ترجمتھا لدى الكاتب العدل في المملكة
.شھادة تسجیل الشركة في مركزھا الرئیسي -1
.عقد تأسیسھا ونظامھا اللذین یبینان غایاتھا ورأسمالھا ونوعھا -2
.الوكالة التي تفوض بموجبھا شخصاً مقیماً في المملكة للقیام بأعمالھا وتسجیلھا لأغراض ھذا القانون -3
البیانات المالیة لآخر سنتین مالیتین للشركة في بلد مركزھا الرئیسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزیر بناء على -4
تنسیب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقدیم ھذه البیانات0
ب- یوقع طلب التسجیل أمام المراقب أو من یفوضھ خطیاً أو أمام الكاتب العدل على أن یتضمن المعلومات الرئیسیة عن الشركة
-:وبخاصة ما یلي
.اسم الشركة الأجنبیة ومركزھا الرئیسي وتاریخ تسجیلھا وغایاتھا -1
.نوع الشركة وجنسیتھا وعنوانھا في بلد تسجیلھا -2
.رأسمال الشركة وأسماء المؤسسین أو الشركاء وجنسیة كل منھم وحصتھ ومعلومات عن مجلس ادارتھا -3
.أي معلومات أخرى یرى المراقب ضرورة تقدیمھا -4
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المادة 247

أ- للمراقب الموافقة على تسجیل الشركة أو الھیئة الأجنبیة غیر العاملة أو رفض التسجیل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات
القانونیة لتسجیل الشركة أو الھیئة في سجل الشركات الأجنبیة غیر العاملة والاعلان عن تسجیلھا في الجریدة الرسمیة على
.ان تقدم الى المراقب ما یثبت وجود مقر فعلي لھا داخل المملكة
ب- تتبع اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر على أي تغییرات تطرأ على البیانات الرئیسیة عن الشركة وعن ممثلھا في المملكة
.ویجب تبلیغ المراقب بھذه التغییرات خلال ثلاثین یوماً من وقوعھا

المادة 248

-:تتمتع الشركة الأجنبیة غیر العاملة بما یلي
.أ- الاعفاء من رسوم التسجیل والنشر المقررة على الشركات الأجنبیة العاملة
.ب- اعفاء الأرباح الواردة إلیھا عن أعمالھا في الخارج من ضریبتي الدخل والخدمات الاجتماعیة
ج- الاعفاء من التسجیل لدى الغرف التجاریة والصناعیة والنقابات المھنیة ومن رسوم التسجیل لدیھا ومن أي التزامات تجاھھا
.بما في ذلك رخصة المھن التجاریة
د- اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعھا الشركة الأجنبیة غیر العاملة لمستخدمیھا غیر الأردنیین العاملین في مقرھا في
.المملكة من ضریبتي الدخل والخدمات الاجتماعیة
.ھـ- السماح لھا بإدخال العینات والنماذج التجاریة معفاة من الرسوم الجمركیة ورسوم الاستیراد
.و-اعفاء الأثاث والتجھیزات التي تستوردھا الشركة واللازمة لتجھیز مكاتبھا من الرسوم الجمركیة والرسوم والعوائد الأخرى
.ز- السماح للشركة باستیراد سیارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدمیھا من غیر الأردنیین
.ح- للوزیر بناء على تنسیب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سیارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت
.ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبھا الاعفاءات المذكورة في ھذه المادة

المادة 249

.لا یجوز أن یقل عدد المستخدمین الأردنیین في الشركة الأجنبیة غیر العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمین لدیھا

المادة 250

یسمج للشركة الأجنبیة غیر العاملة أن تفتح لھا حسابا غیر مقیم في البنوك التجاریة المرخصة بالدینار الأردني أو بالعملات
.الأجنبیة شریطة أن تكون ھذه الأموال محولة إلیھا من الخارج عن طریق البنك

المادة 251

للوزیر بناء على تنسیب المراقب شطب تسجیل الشركة الأجنبیة غیر العاملة في المملكة إذا تبین لھ إنھا تمارس أي عمل تجاري
.في المملكة او لم یعد لھا مقر فعلي فیھا أو خالفت أحكام ھذا القانون أو أیة أنظمة أو تعلیمات صادرة بموجبھ

المادة 252

الباب الثالث عشر
تصفیة الشركة المساھمة العامة وفسخھا
الفصل الأول
الأحكام العامة للتصفیة

أ- تصفى الشركة المساھمة العامة أما تصفیة اختیاریة من ھیئتھا العامة غیر العادیة أو تصفیة اجباریة بقرار قطعي من
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.المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال اجراءات تصفیتھا بمقتضى أحكام ھذا القانون
ب- تحدد اجراءات التصفیة وتنظیمھا وتنفیذھا وعمل المصفي بما في ذلك التقاریر التي یتوجب علیھ تقدیمھا بموجب نظام
.خاص یصدر لھذه الغایة

المادة 253

إذا صدر قرار بتصفیة الشركة المساھمة العامة وتعیین مصف لھا ، یتولى المصفي الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة
.على أموالھا وموجوداتھا

المادة 254

أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفیتھا عن ممارسة أعمالھا من تاریخ صدور قرار الھیئة العامة في حالة التصفیة الاختیاریة
ومن تاریخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفیة الاجباریة وتستمر الشخصیة الاعتباریة للشركة ویمثلھا المصفي لحین فسخھا
.بعد الانتھاء من تصفیتھا
ب- على الجھة التي قررت تصفیة الشركة تزوید المراقب والھیئة والسوق والمركز بنسخة من قراراھا خلال ثلاثة أیام من صدوره
وعلى المراقب نشره في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل خلال مدة لا تزید على سبعة أیام من تاریخ
.تبلغھ للقرار
.ج- على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفیة ) إلى اسم الشركة في جمیع أوراقھا ومراسلاتھا

المادة 255

-:أ- یعتبر باطلا
.كل تصرف بأموال الشركة المساھمة العامة الموجودة تحت التصفیة وحقوقھا وأي تداول بأسھمھا ونقل ملكیتھا -1
.أي تغییر أو تعدیل في التزامات رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفیة أو في التزامات الغیر تجاھھا -2
أي حجز على أموال الشركة ، وموجوداتھا وأي تصرف آخر أو تنفیذ یجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار -3
.بتصفیة الشركة
جمیع عقود الرھن أو التأمین على أموال الشركة وموجوداتھا ، والعقود أو الاجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو -4
امتیازات على أموال الشركة وموجوداتھا إذا تمت خلال الأشھر الثلاثة السابقة على قرار تصفیة الشركة ، إلا إذا ثبت
أن الشركة قادرة على الوفاء بجمیع دیونھا بعد انتھاء التصفیة ، ولا یسري ھذا البطلان إلا على المبلغ الذي یزید على
.ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائھا أو بعد ذلك مع الفوائد القانونیة علیھا
كل تحویل لأموال الشركة تحت التصفیة وموجوداتھا أو التنازل عنھا أو اجراء أي تصرف بھا بطریق التدلیس لتفضیل بعض -5
.دائني الشركة على غیرھم
ب- یفقد المحكوم لھ على الشركة حقھ بما أوقعھ من حجز على أموال الشركة وموجوداتھا وفي أي اجراء آخر اتخذه بشأنھا إلا
.إذا كان الحجز أو الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفیة الشركة
ج- إذا تبلغ مأمور الاجراء اشعاراً بصدور قرار تصفیة الشركة المساھمة العامة قبل بیع أموالھا وموجوداتھا المحجوزة
أو قبل اتمام معاملة التنفیذ علیھا فیترتب علیھ أن یسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمھ منھا من
الشركة ، وتكون النفقات الاجرائیة ورسومھا دینا ممتازاً على تلك الأموال والموجودات
د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببیع موجودات الشركة المساھمة العامة الموجودة تحت التصفیة سواء أكانت تصفیة اختیاریة أو
.اجباریة إذا تبین لھا أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك

المادة 256

یسدد المصفي دیون الشركة وفق الترتیب التالي بعد حسم نفقات التصفیة بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في
-:حالة المخالفة لھذا الترتیب
.أ- المبالغ المستحقة للعاملین في الشركة
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.ب- المبالغ المستحقة للخزینة العامة والبلدیات
.ج- بدلات الایجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة
.د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتیب امتیازاتھا وفق القوانین المعمول بھا

المادة 257

أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساھمة العامة أو رئیس أو عضو مجلس إدارتھا أو أي مدیر أو موظف فیھا استعمال أي أموال
تخص الشركة تحت التصفیة أو أبقاھا لدیھ أو أصبح ملزماً بدفعھا أو مسؤولاً عنھا ، فیلزم بإعادتھا للشركة مع الفائدة
القانونیة وضمان التعویض عن أي ضرر ألحقھ بالشركة أو بالغیر ، بالإضافة إلى تحملھ أي مسؤولیة جزائیة ترتبھا علیھ التشریعات
.المعمول بھا
ب- إذا ظھر أثناء التصفیة أن بعض أعمال الشركة قد أجریت بقصد الاحتیال على دائنیھا ، فیعتبر رئیس وأعضاء مجلس إدارة
الشركة القائم ورئیس وأعضاء أي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما شخصیاً عن دیون الشركة والتزاماتھا
.أو عن أي منھا حسب مقتضى الحال
ج- تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من
.في حكمھم الوارد ذكرھم في ھذا القانون

المادة 258

أ- إذا لم تنتھ التصفیة خلال سنة من بدء اجراءتھا ، فعلى المصفي أن یرسل إلى المراقب بیاناً یتضمن التفاصیل المتعلقة
بالتصفیة والمرحلة التي وصلت إلیھا ، ویشترط في جمیع الأحوال أن لا تزید مدة التصفیة على ثلاث سنوات إلا في الحالات
.الاستثنائیة التي یقدرھا المراقب في حالة التصفیة الاختیاریة والمحكمة في حالة التصفیة الاجباریة
ب- یحق لكل دائن أو مدین للشركة أن یطلع على البیان المنصوص علیھ في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة وإذا ظھر من ھذا البیان
أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم یدع بھ أحد أو لم یوزع بعد مضي ستة أشھر على تسلمھ ، فعلى المصفي أن یودع
.ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفیة لدى البنك الذي یعینھ المراقب

المادة 259

الفصل الثاني
التصفیة الاختیاریة

:تصفى الشركة المساھمة العامة تصفیة اختیاریة في أي من الحالات التالیة
.أ- بانتھاء المدة المعینة للشركة ما لم تقرر الھیئة العامة تمدیدھا
.ب- بإتمام أو انتقاء الغایة التي تأسست الشركة من أجلھا أو باستحالة اتمام ھذه الغایة أو انتفاءھا
.ج- بصدور قرار من الھیئة العامة للشركة بفسخھا وتصفیتھا
.د- في الحالات الأخرى التي ینص علیھا نظام الشركة

المادة 260

أ- تعین الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة عند اصدار قرارھا بتصفیة الشركة مصفیا أو أكثر وإذا لم تعین المصفي
.یتولى المراقب تعیینھ وتحدید أتعابھ
ب- تبدأ اجراءات تصفیة الشركة من تاریخ صدور قرار الھیئة العامة بذلك أو من تاریخ تعیین المصفي إذا تم تعیینھ بعد
.صدور قرار التصفیة

المادة 261
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-:یتولى المصفي تسویة حقوق الشركة المساھمة العامة والتزاماتھا وتصفیة موجوداتھا وفقا للاجراءات التالیة
.أ- یمارس الصلاحیات التي یخولھا القانون للمصفي في التصفیة الإجباریة للشركة
ب- ینظم قائمة بأسماء المدینین للشركة ویضع تقریرا بالأعمال والاجراءات التي قام بھا للمطالبة بالدیون المستحقة للشركة
.على مدینیھا وتعتبر ھذه القائمة بینة أولیة على أن الأشخاص الواردة أسماؤھم فیھا ھم المدینون لھا
.ج- یتولى دفع دیون الشركة ویسوى ما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات
د- إذا عین أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتھم وفقا لما نص علیھ في قرار تعیینھم وإذا لم ینص فیھ على ذلك فتتخذ قراراتھم
.باجماعھم أو الاغلبیة المطلقة لھم ویرجع للمحكمة للفصل بقراراتھم في حالة اختلافھم فیھا

المادة 262

أ- كل اتفاق یتم بین المصفي ودائني الشركة المساھمة العامة یعتبر ملزما لھا إذا اقترن بموافقة ھیئتھا العامة كما یكون
ملزما لدائني الشركة إذا قبلھ عدد منھم یبلغ مجموع دیونھم ثلاثة أرباع الدیون المستحقة علیھا ولا یجوز اشتراك الدائنین
المضمونة دیونھم برھن أو امتیاز أو تأمین في التصویت على ھذا القرار. على أن یتم الإعلان عن ھذا الاتفاق المبرم بموجب ھذه
.الفقرة في صحیفتین یومیتین وذلك خلال مدة لا تزید على سبعة أیام من تاریخ إبرامھ
ب- یجوز لأي دائن أو مدین أن یطعن في الاتفاق المنصوص علیھ في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة
.عشر یوما من تاریخ الاعلان

المادة 263

للمصفي ولأي مدین أو دائن للشركة المساھمة العامة ولكل ذي مصلحة أن یطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات
التصفیة الاختیاریة وفقا للطریقة التي تم فیھا الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفیة الاجباریة بمقتضى أحكام
.ھذا القانون

المادة 264

أ - یجوز للمصفي أثناء سیر التصفیة الاختیاریة أن یدعو الھیئة العامة للشركة للحصول على موافقتھا على أي أمر یراه
ضروریا بما في ذلك العدول عن تصفیتھا، ویجوز للمراقب دعوة الھیئة العامة بناء على طلب مقدم الیھ من مساھمین او شركاء
.ممن یملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب بھ من اجل مناقشة اجـراءات التصفیة او عزل المصفي وانتخاب غیره
ب-1 - على المصفي خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور قرار التصفیة نشر اعلان التصفیة في مكان ظاھر في صحیفتین محلیتین
یومیتین على الاقل لاشعار الدائنین بلزوم تقدیم مطالباتھم تجاه الشركة سواء أكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شھرین
.اذا كانوا مقیمین في المملكة وثلاثة أشھر اذا كانوا مقیمین خارجھا
یعاد نشر ھذا الاعلان بالطریقة ذاتھا فور انقضـاء أربعة عشر یوما على تاریخ نشر الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقدیم - 2
.المطالبات من تاریخ نشر الاعلان الأول
اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنھ من تقدیم مطالبتھ خلال المدة المحددة - 3
.في البند (1) من ھذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشھر أخرى حدا أعلى
ج- على الرغم مما ورد النص علیھ في الفقرة (ب) من ھذه
المادة اذا لم یقدم الدائن مطالبتھ خلال المدد المحددة فیھا فیجوز لھ تقدیم مطالبتھ في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح
.مطالبتھ في ھذه الحالة في مرتبة تالیة لمطالبات الدائنین المقدمة ضمن المدد المحددة في ھذه المادة

المادة 265

للمحكمة ، استناداً لطلب یقدم إلیھا من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة ، أن تقرر تحویل
التصفیة الاختیاریة للشركة المساھمة العامة إلى تصفیة اجباریة أو الاستمرار في التصفیة الاختیاریة شریطة أن تجري تحت
.اشرافھا ووفق الشروط والقیود التي تقررھا

المادة 266
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الفصل الثالث
التصفیة الاجباریة

أ- یقدم طلب التصفیة الاجباریة إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ینیبھ وللمحكمة
:أن تقرر التصفیة في أي من الحالات التالیة
.إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامھا الأساسي -1
.إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتھا -2
.إذا توقفت عن أعمالھا مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع -3
.إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن ( (75 %) من رأسمالھا المكتتب بھ ما لم تقرر ھیئتھا العامة زیادة رأسمالھا -4
ب- للوزیر الطلب من المراقب او من المحامي العام المـدني ایقاف تصفیة الشركـة اذا قامت بتوفیق اوضاعھا قبل صدور القرار
.بتصفیتھا

المادة 267

أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفیة الشركة المساھمة العامة من تاریخ تقدیم لائحة دعوى التصفیة لھا وللمحكمة تأجیل
.الدعوى أو ردھا أو الحكم بالتصفیة وبالمصاریف والنفقات على الأشخاص المسؤولین عن أسباب التصفیة
ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفیة الشركة وقبل صدور القرار بالتصفیة أن تعین مصفیاً. وتحدد صلاحیاتھ مع الزامھ بتقدیم كفالة
للمحكمة ، ولھا تعیین أكثر من مصف واحد ولھا عزل المصفي أو استبدال غیره بھ وتتولى المحكمة تبلیغ ھذه القرارات إلى
.المراقب
ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفیة أن توقف السیر في أي دعوى أقیمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفیتھا
أمام المحاكم ویشترط في ذلك أنھ لا یجوز سماع أي دعوى أو اجراءات قضائیة جدیدة إذا أقیمت على الشركة أو اتخذت بحقھا
.بعد تقدیم دعوى التصفیة
-:د- یترتب على صدور قرار التصفیة الاجباریة مایلي
وقف العمل بأي تفویض او صلاحیة توقیع صادرة عن أي جھة في الشركة ویختص المصفي حصرا بمنح أي - 1
.تفویض او صلاحیة توقیع تتطلبھ اجراءات التصفیة
وقف احتساب أي فوائد على الدیون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد ھذه الدیون مؤمنة برھون او بضمانات - 2
.صحیحة
وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة - 3
.أشھر من تاریخ صدور قرار التصفیة
وقف السیر في الدعاوى والاجراءات القضائیة المقامة من الشركة او ضدھا لمدة ثلاثة أشھر، الا اذا قرر المصفي متابعة - 4
.السیر فیھا قبل انتھاء ھذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة
وقف السیر في أي معاملات اجرائیة او تنفیذیة ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتھن ومتعلقة بالمال - 5
.المرھون نفسھ، ففي ھذه الحالة توقف تلك المعاملات او یمنع قبولھا لمدة ثلاثة اشھر من تاریخ صدور قرار التصفیة
.سقوط الاجال المتفق علیھا مع مدیني الشركة لتسدید الالتزامات المترتبة علیھم - 6

المادة 268

أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً یخول المصفي وضع یده على جمیع أموال وموجودات الشركة المساھمة العامة
وتسلیمھا إلى المصفي ولھا بعد صدور قرارھا بتصفیة الشركة أن تأمر أي مدین لھا أو وكیل عنھا أو بنك أو مندوب أو موظف
بأن یدفع إلى المصفي أو یسلمھ أو یحول لھ على الفور جمیع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لدیھ والعائدة
.للشركة
ب- یعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدین للشركة بینة قاطعة على أن الذي حكمت بھ مستحق للشركة مع مراعاة حق
.المحكوم علیھ باستئناف القرار

المادة 269
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-:أ- للمصفي اتخاذ جمیع القرارات والاجراءات التي یراھا لازمة لاتمام اعمال التصفیة بما في ذلك
.ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبھ اجراءات التصفیة بما في ذلك تنفیذ العقود القائمة قبل التصفیة - 1
.جرد أصول الشركة وموجوداتھا وحصر مطلوباتھا - 2
تعیین أي من الخبراء والاشخاص لمساعدتھ على اتمام اجراءات التصفیة او تعیین لجان خاصة وتفویضھا بأي من المھام - 3
.والصلاحیات المنوطة بھ تحت اشرافھ
اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونیة باسم الشركة او نیابة عنھا لتحصیل دیونھا والمحافظة على حقوقھا بما - 4
.في ذلك تعیین محام لتمثیل الشركة في أي من ھذه الدعاوى او الاجراءات
.التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائیة المتعلقة بأموال الشركة ومصالحھا - 5
ب- یجوز لأي دائن أو مدین أن یرجع للمحكمة بشأن الطریقة التي یمارس فیھا المصفي للصلاحیات الواردة في الفقرة السابقة
.ویكون قرارھا بذلك قطعیا

المادة 270

-:أ- یلتزم المصفي للشركة المساھمة العامة التقید بالأمور التالیة
.ایداع الأموال التي تسلمھا باسم الشركة في البنك الذي تعینھ المحكمة لھذه الغایة -1
تزوید المحكمة والمراقب في المواعید المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفیة عما تسلمھ من مبالغ او دفعھا ولا-2
.یعتبر ھذا الحساب نھائیا إلا بعد تصدیقھ من قبل المحكمة
حفظ سجلات ودفاتر حسابیة منظمة وفق الأصول المرعیة لأعمال التصفیة ویجوز لأي دائن أو مدین للشركة الاطلاع علیھا -3
.بموافقة المحكمة
.دعوة الدائنین أو المدینین إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتھم وسماع اقتراحاتھم -4
مراعاة تعلیمات المحكمة وقراراتھا المتعلقة بالدائنین والمدینین في اشرافھ على أموال الشركة وموجوداتھا وتوزیعھا -5
.على دائنینھا
، ب- یجوز لأي متضرر من أعمال المصفي واجراءاتھ وقراراتھ أن یطعن فیھا لدى المحكمة التي لھا أن تؤیدھا أو تبطلھا أو تعدلھا
ً .ویكون قرارھا في ذلك قطعیا

المادة 271

یجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفیة الشركة المساھمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفیة إلى محكمة الاستئناف
وفقاً لأصول المحاكمات المدنیة المعمول بھا وذلك دون الاخلال بأحكام ھذا القانون الخاصة بالقرارات القطعیة التي تصدرھا
.المحكمة

المادة 272

أ- بعد اتمام تصفیة الشركة المساھمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخھا وتعتبر الشركة منقضیة من تاریخ صدور ھذا القرار
ویتولى المصفي تبلیغھ إلى المراقب لنشره في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل وذلك على نفقة ،
المصفي. وإذا تحلف المصفي عن تنفیذ ھذا الاجراء خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ صدور القرار ، یغرم مبلغ عشرة دنانیر
.عن كل یوم یستمر فیھ تقصیره
ب- اذا تبین ان ھناك أي موجودات منقولة او غیر منقولة او حقوق للشركة بعد فسخھا وشطب تسجیلھا فیجوز للمراقب احالة
ھذه المسألة الى المحكمة لتعیین مصفٍ قانوني او تكلیف المصفي السابق لغایات التصرف بتلك الموجودات او تحصیل تلك الحقوق
.وتسویتھا وفق احكام التصفیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 273

الباب الرابع عشر
الرقابة على الشركات

یترتب على جمیع الشركات التقید بأحكام ھذا القانون ومراعاة عقود تأسیسھا وأنظمتھا الأساسیة ونشرة الإصدار وتطبیق القرارات
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التي تتخذھا ھیئاتھا العامة وللوزیر والمراقب اتخاذ الاجراءات التي یریانھا مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقیدھا
:بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما یلي
.أ- فحص حسابات الشركة وقیودھا
.ب- التـأكد من التزام الشركة بالغایات التي أسست من أجلھا

المادة 274

أ- لكل مساھم ولكل شریك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام ھذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة
بالشركة والخاصة بھا المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منھا ، وأن یحصل بطلب من المحكمة
.على صورة مصدقة عن أي بیانات غیر منشورة مقابل الرسم المنصوص علیھ في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون
ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. اما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب و
.الحصول على صورة مصدقة من أي وثیقة منھ فلا یتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف المراقب مقابل الرسم المقرر

المادة 275

أ - یجوز لمساھمین یملكون ما لا یقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساھمة العامة او الشركة المساھمة الخاصة أو شركة
التوصیةبالاسھم او الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارة او ھیئة مدیري أي منھا على الاقل ، حسب
مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقیق على اعمال الشركة ودفاترھا وللمراقب اذا اقتنع بمبررات ھذا الطلب انتداب
خبیر او اكثر لھذه الغایة ، فاذا أظھر التدقیق وجود أي مخالفة تستوجب التحقیق فللوزیر احالة الموضوع الى لجنة تحقیق
من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقریر الذي اعده الخبیر ولھا في سیاق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق
التي تراھا، او التدقیق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقیق فیھا ولھا حق التنسیب للمراقب في توجیھ الشركةلتطبیق
.التوصیات الصادرة عنھا او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال
ب-1- على طالبي التدقیق على أعمال الشركة تقدیم كفالة بنكیة لصالح الوزارة بالقیمة التي یحددھا المراقب وذلك لتغطیة
.نفقات التدقیق فیما اذا تبـین في نتیجتھ ان طالبي التدقیق لم یكونوا محقین بطلبھم
اذا كان من یطلب التدقیق محقا في طلبھ فتتحمل الشركة نفقات التدقیق ، ویعتبر قرار المراقب بتحدید اتعاب لجان التدقیق-2
في ھذه الحالة قابلا للتنفیذ في دوائر الاجراء ویحق للشركة ان تعود بما دفعتھ من نفقات التدقیق وبقیمة الضرر على
.من یثبت ارتكابھ لاي مخالفة مبینة في تقریر اللجنة

المادة 276

أ- للوزیر بناء على تنسیب المراقب تكلیف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة یشكلھا للقیام بتدقیق حسابات الشركة المساھمة
العامة وأعمالھا ولھم في سیاق القیام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترھا ومستنداتھا وتدقیقھا في مقر الشركة كما
.یحق لھ توجیھ الاستیضاحات لموظفیھا ومدققي حساباتھا ، ویعتیر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام ھذا القانون
.ب- تستثنى البنوك وشركات التأمین من احكام ھذه المادة

المادة 277

أ -اذا لم تشرع أي شركة مساھمة عامة او شركة مساھمة خاصة او شركة توصیة بالاسھم او شركة ذات مسؤولیة محدودة في اعمالھا
خلال سنة من تاریخ تسجیلھا ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارھا خطیا
والاعلان من قبل المراقب بصحیفة یومیة محلیة لمرة واحدة عن توقفھا عن العمل او عدم قیامھا بتقدیم اي بیانات تثبت
قیامھا بالعمل وتصویب اوضاعھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ نشر الاعلان، یحق للوزیر بناء عـلى تنسیب المراقب شطب تسجیلھا
ویعلن عن ھذا الشطب في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین لمرة واحدة، وتبقي مسؤولیة المؤسسین او الشركاء
.قائمة كأن الشركة لم تشطب، ولا یمس ھذا الاجراء صلاحیة المحكمة في تصفیة الشركة التي تم شطب تسجیلھا من السجل
،ب- لكل شخص ان یطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر الاعلان في الجریدة الرسمیة لدى المحكمة المختصة
واذا أقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس اعمالھا او قامت بتوفیق اوضاعھا وفقا لاحكام ھذا القانون خلال المدة المشار
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الیھا في الفقـرة (أ) من ھذه المادة فتصدر قرارا بأعادة تسجیلھا وتعتبر الشركة عندئذ كأنھا لم تشطب ویظل وجودھا مستمرا
بعد فرض الغرامة المقررة علیھا بموجب احكام ھذا القانون ودفع الرسوم والمصاریف المستحقة علیھا، وترسل المحكمة نسخة
.من ھذا القرار الى المراقب لتنفیذه ونشر خلاصتھ في الجریدة الرسمیة وصحیفة یومیة محلیة واحدة على الاقل على نفقة الشركة

المادة 278

الباب الخامس عشر
العقوبات

أ- یعاقب كل شخص یرتكب أیا من الأفعال التالیة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید
:على عشرة آلاف دینار
اصدار الأسھم أو شھاداتھا أو القیام بتسلیمھا إلى أصحابھا أو عرضھا للتداول قبل تصدیق النظام الأساسي للشركة والموافقة -1
.على تأسیسھا أو السماح لھا بزیادة رأسمالھا المصرح بھ قبل الاعلان عن ذلك في الجریدة الرسمیة
.اجراء اكتتابات صورتھ للأسھم أو قبول الاكتتابات فیھا بصورة وھمیة أو غیر حقیقیة لشركات غیر قائمة أو غیر حقیقیة -2
.اصدار سندات القرض وعرضھا للتداول قبل أوانھا بصورة مخالفة لأحكام ھذا القانون -3
تنظیم میزانیة أي شركة وحسابات أرباحھا وخسائرھا بصورة غیر مطابقة للواقع أو تضمین تقریر مجلس ادارتھا أو تقریر -4
مدققي حساباتھا بیانات غیر صحیحة والأدلاء إلى ھیئتھا العامة بمعلومات غیر صحیحة أو كتم معلومات وایضاحات یوجب القانون
.ذكرھا وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقیقیة عن المساھمین أو ذ وي العلاقة
.توزیع أرباح صوریة أو غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیة -5
.ب- تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة ( أ) من ھذه المادة على المتدخل في الجرائم المبینة فیھا والمحرض علیھا

المادة 279

أ- إذا ارتكبت الشركة المساھمة العامة أو شركة التوصیة بالأسھم أو الشركة المحدودة المسؤولیة او المساھمة الخاصة مخالفة
لأحكام ھذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تتجاوز عشرة آلاف دینار مع أبطال التصرف المخالف إذا رأت
.المحكمة وجھاً لذلك
ب- إذا ظھر أن أیاً من الشركات المنصوص علیھا في الفقرة ( أ) من ھذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفیتھا
.یعتبر مدیرھا ومدقق حساباتھا قد ارتكبا جرماً یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة
ج- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھـا قانون آخر یعاقب بغرامة لا تقل عن الف دینار ولاتتجاوز عشرة الاف دینار
كل من یمتنع عمدا عن تمكین مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفین من قبل الوزیر او المراقب ، بالقیام بواجباتھم المحددة
.بموجب ھذا القانون او الاطلاع على دفاترھا ووثائقھا او یمتنع عن تقدیم المعلومات والایضاحـات اللازمة لھم

المادة 280

یعتبر مدقق الحسابات ، الذي یخالف أحكام ھذا القانون بتقدیم تقاریر أو بیانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام
بتدقیقھا أنھ ارتكب جرما ویعاقب علیھ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن
ألف دینار أو بكلتا العقوبتین ولا یحول ذلك دون تعرضھ للعقوبات المسلكیة المقررة في القوانین الخاصة بالمھنة المعمول
.بھا

المادة 281

یعاقب كل شریك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصیة البسیطة تخلف عن اجراء أي تغییر طارىء على عقد الشركة بغرامة
.مقدارھا دینار واحد عن كل یوم استمرت فیھ المخالفة بعد انقضاء شھر من تاریخ حدوث ھذا التغییر

المادة 282
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كل مخالفة لأي حكم من أحكام ھذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ینص القانون على عقوبة خاصة لھا ، یعاقب
.مرتكبھا بغرامة لا تقل عن مائة دینار و لا تزید على ألف دینار

المادة 283

أ -یكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطیا من قبلھ حق الاطلاع على جمیع سجلات الشركة ودفاترھا ووثائقھا، كما
یكون لھم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغایات تمكینھم من القیام باعمالھم وفق احكام ھذا القانون
.وعلى السلطات الرسمیة المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقدیم المساعدة اللازمة لھذه الغایة ،
ب- یتولى تمثیل الوزیر او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاكم في القضایا الحقوقیة والاداریة وغیرھا الـتي تنشأ
عن تطبیق احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي یكون أي منھم طرفا فیھا ، الموظف الذي یفوضھ الوزیر او
المراقب مـن موظفي الدائرة الحقوقیین، ویمارس كل منھم صلاحیة مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكیل
.المحاكم النظامیة المعمول بھ ،كما یجوز للوزیر بموافقة مجلس الوزراء تعیین محام لغایات ھذه الفقرة

المادة 284

أ - تعطى القضایا الحقوقیة والجزائیة المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم
.المختصة
ب- یجري تبلیغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزیر او المراقب وفق ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
الى الشخص المعني اما بتسلیمھ لھ شخصیـا او لمن یمثلھ قانونا او بارسالھ في البرید المسجل الى اخر عنوان لھ محفوظ
.في ملفات الدائرة
ج- یعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى ھذه المادة انھ قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل لھ ویعتبر انھ
.قد تم تبلیغھ فیما لو رفض ذلك الشخص تسلمھ
د- اذا تم تبلیغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البرید المسجل ، فیعتبر انھ قد تم تبلیغھ بعد مرور خمسة عشر یوما
على تاریخ ارسالھا اذا كان ھذا الشخص مقیما داخل المملكة او ثلاثین یوما على تاریخ ارسالھا اذا كان الشخص مقیما خارج
المملكة، ویكفي لاثبات وقوع التبلیغ ان یقام الدلیل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البرید على العنوان المشار
.الیھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة
ھـ- اذا تعذر التبلیغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من ھذه المادة، فیتم اجراء التبلیغ بالنشر لمرتین على
الاقل في صحیفتین محلیتین یومیتین، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما یقرره
.المراقـب، ویعتبر ھذا النشر تبلیغا قانونیا من جمیع الوجوه

المادة 285

أ -دون الاخلال باحكام التصفیة الاجباریة المنصوص علیھا في ھذا القانون، اذا تخلفت شركة عن توفیق اوضاعھا وفقا لاحكام
القانون او اذا تبین للمراقب انھ لم یعد لھا مقر او انھا قد توقفت عن ممارسة اعمالھا او عن قیامھا بالواجبات المفروضـة
علیھا بحكـم ھذا القانون او انقضت مدة تزید على سنة دون ان تنتخب الھیئة العامة للشركة مدیرا لھا او ھیئة مدیرین او
مجلس ادارة حسبما یقتضیھ نظامھا الداخلي، فیجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطیا لمدة شھر ونشر الاعلان في صحیفتین
یومیتین محلیتین وقف عمل تلك الشركة ونقلھا الى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي ھذه الحالة یمتنع على الشركة القیام
بأي تصرفات او اعمال، كما یفقد مدیرھا او ھیئة مدیریھا او مجلس اداراتھا جمیع صلاحیاتھم، الا ان ذلك لا یمنع من تقریر
استمرار عمل الشركة واستمرار تسجیلھا لمصلحة الغیر او من تقریر وقف عمل تلك الشركة وقیدھا في سجل الشركات الموقوفة
لمصلحة الغیر، وفي كل الاحوال یعتـبر رئیس مجلس ادارة الشركة او رئیس ھیئة المدیرین او مدیر الشركة متضامناً مع الشركة
.في تحمل أي ضرر قد یلحق بالغیر
ب- یجوز للمراقب من اجل تمكین الشركة من متابعة اعمالھا وانشطتھا ان یقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة
.الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبین لھ بانھا قد قامت بتوفیق اوضاعھا وفقا لاحكام ھذا القانون
ج- اذا استمر قید الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزید على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فیھا بالاعمال
والاجراءات المطلوبة لاعادة قیدھا في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة، فیجوز للمراقب ان
.یباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفیة تلك الشركة تصفیة اجباریة وفقا لاحكام ھذا القانون



2/23/2021

70/70

المادة 286

أحكام ختامیة

.أ - تعتبر جمیع الشركات المسجلة بمقتضى القوانین المعمول بھا قبل نفاذ ھذا القانون قائمة وكأنھا مسجلة وفق أحكامھ
ب- على الشركات القائمة بتاریخ نفاذ ھذا القانون توفیق أوضاعھا واجراء التعدیلات اللازمة على عقود تأسیسھا وأنظمتھا
.الأساسیة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاریخ نفاذ ھذا القانون ، وذلك دون الحاجة إلى دعوة ھیئاتھا العامة لإقرار ھذه التعدیلات

المادة 287

-:لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون وخاصة ما یتعلق منھا بما یلي
.أ- تحدید الرسوم التي یجب استیفاؤھا في تطبیق أحكام ھذا القانون
.ب- تنظیم النماذج الخاصة بعقد التأسیس والوثائق الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون
ج- للوزیر تفویض بعض صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى المراقب ، وللمراقب تفویض أي من صلاحیاتھ إلى أي من
.موظفي مدیریة مراقبة الشركات في الوزارة على أن تكون الصلاحیة محددة بصورة خطیة

المادة 288

یلغى قانون الشركات رقم ( 12 ) لسنة 1964 والتعدیلات التي أدخلت علیھ كما تلغى نصوص وأحكام أي تشریعات أخرى تتعارض
.مع أحكام القانون

المادة 289

.رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون


